
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
كثر الكلام حول ابن تيمية وعلم الكلام، فقيل إن ابن تيمية يناقض أصل علم الكلام، وليت شعري إذا كان الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الدينية وإثباتها في وجه مناقضيها، فهل يتصور عاقل أنَّ أحدا من المسلمين ينفي إمكان إقامة الأدلة العقلية على أصول الدين، إنَّ الفرق الإسلامية المعتبرة قاطبة، اتفقت على أن هناك أدلة عقلية على أصول الدين وأجمعت على أنَّ المصيب في أصول الدين واحد، لاستحالة مطابقة الاعتقادات المتعددة المختلفة للأمر الواحد الثابت في نفسه. فهذا الأصل محلُّ اتفاق بين العقلاء فضلا عن المسلمين، واختلاف المسلمين بينهم وتخطيء بعضهم البعض في هذه المسائل لا ينافي هذا الأصل الذي قررناه، بل هو مدعِّمٌ لاعتقادهم به وإقرارهم. 
وهل كان ابن تيمية فذا مخالفا لهم في ذلك، أدنى معلومات نتيجة الاطلاع على مؤلفاته، تجعلنا نقطع أنه كان موافقا لهم لا مخالفا. 

نعم كان الاختلاف بينه وبينهم في تعيين الحق والصواب في تلك المسائل، لا في أصل ثبوت الحق وإمكان الوصول إليه بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية، ولا في أن هناك مصيباً بين المختلفين في العقائد. 

يتبين لنا إذن أنه إذا كان علم الكلام مؤلفاً في مفهومه من العناصر التي ذكرناها، وهي: 
ثبوت حق في علم التوحيد، 
إمكان معرفته، 
إمكان إقامة الأدلة العقلية أو النقلية عليه، 
فإنَّ ابن تيمية متكلِّمٌ كغيره من المتكلمين، فهو يقول بجميع عناصر هذا العلم الشريف، لا يخالفه المتكلمون إلا كما يخالف بعضهم بعضاً، أعني في النتائج التي وصل إليها، فهو صاحب مذهب خاصٍّ، ينسبه الأشاعرة إلى البدعة، كما ينسبهم هو إلى الابتداع، فإن كان الأشاعرة والمعتزلة يمنعون اتصاف الله تعالى بالحد والجهة، فإنه يثبت ذلك، وكل من الفريقين يحاول إقامة الأدلة العقلية والنقلية على مدَّعاه، وإذا كان كلٌّ من الأشاعرة والمعتزلة ينفي قيام الحوادث بالذات الإلهية، فإن ابن تيمية يقول بحلول الحوادث في الذات الإلهية، ويقول بأن الله يتصف ببعض بالصفات الحادثة، وكلٌّ من الفريقين يحاول إقامة الأدلة العقلية والنقلية على مدَّعاه، وإذا كان الأشاعرة يقولون بنفي القدم النوعي للعالم، واستحالة التسلسل في القدم، فإنَّ ابن تيمية يقول بأن العالم قديم بالنوع، وكلٌّ من الفريقين يحاول إقامة الأدلة العقلية والنقلية على مدّعاه، وإذا كان الأشاعرة يحيلون أن يكون استواء الله تعالى على عرشه بالمماسة والاستقرار المتضمن للحدِّ، فإنَّ ابن تيمية يقول بذلك، وكل من الفريقين يحاول إثبات مدّعاه بالأدلة العقلية والنقلية. 
وقد اتفق الجميع على ثبوت النبوات، وعلى أن هناك أدلة قاطعة قامت على نبوة النبي (، واتفقوا جميعا على أن الإسلام خاتم الأديان، وعلى أنَّ من خالف هذا الدين واتبع غيره، فإنه كافر بالله تعالى، مستحق للعذاب. وهكذا، فإننا نرى أنّ الاتفاق في هذه الناحية حاصل بين ابن تيمية وبين الفرق الأخرى، فإن كان خوض الفرق الأخرى في هذه المسائل موجباً لتسميتهم باسم المتكلمين، فإنه يوجب أيضاً تسمية ابن تيمية بالمتكلِّم، كما يوجب تسمية الجهمية والشيعة والإباضية والزيدية وغيرهم بهذا الاسم، فلا معنى للتفريق بين ابن تيمية وبين غيره، بأنهم خاضوا في علم الكلام، وهو لم يخض إذن.

وقد حاولنا في هذا البحث أن نبين بصورة كافية طرفاً من هذا المبحث الذي ينبغي أن يعاد النظر فيه، وتأسيسه من جديد، متجاوزين العديد من التجاوزات العلمية التي تقع من الباحثين تعصباً أو تعامياً أو تاجهلاً للحقيقة العلمية الواضحة، تعلقاً ببعض الدعاوى التي يطلقها بعضُ من بالغ في محاولة تنزيه ابن تيمية عن كلِّ ما يعتقد فساده، حتى وإن كان ابن تيمية نفسه يصرِّح به ويعتقده قولاً، ورأياً. 

وابنُ تيمية يفرق بوضوح بين ما يسميه بالكلام المذموم والكلام المحمود، كغيره من المتكلِّمين، فكلُّ متكلمٍ يسمي كلامه محموداً، وكلام غيره مذموماً، فهو إذاً يعترفُ بأنه متكلم على نحو الكلام المحمود من جهة نظره؛ ولذلك فإنّه لا يذمُّ الكلام مطلقاً من حيث هو كلام، بل يذم كلام المخالف بحجة أنه كلام مذموم.

وقد توهّم بعضُ الأغرار من ذمِّ ابن تيمية لغيره من المتكلمين أنه يذمُّ أصل علم الكلام، والصحيح ما ذكرناه من أنه يفرق بين كلام ممحمود وبين كلام مذموم.

ومما يدلُّ على ما قلناه قوله: (فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف التي صنفها هؤلاء، ليس فيها ما جاء به الرسول وما دلَّ عليه القرآن لافي المقالات المجردة ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة؛ فإن جميع هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذمُّوه، ولكن بعضهم أقرب إلى السنة من بعض وقد يكون هذا أقرب في بعض، وهذا أقرب في مواضع وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على القرآن والحديث)(
).
فهو هنا عندما يصِفُ كلامَ الفرق التي يخالفها بأنه الكلام المذموم الذي ذمَّه السلف، فهذا يعني أن هناك كلاماً محموداً عنده، هو الكلام الموافق للسلف، ولو في نظره على الأقل. 

وقال: (وكذلك الحق والصدق هو ما أخبرت به الرسل، وما أخبرت به فهو الحق والصدق، والسلف والأئمة ذموا أهل الكلام المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة ومن خالف الكتاب والسنة لم يكن كلامه الا باطلا، فالكلام الذي ذمه السلف يذم لانه باطل، ولأنه يخالف الشرع، ولكن لفظ الكلام لما كان مجملاً لم يعرف كثير من الناس الفرق بين الكلام الذي ذموه وغيره)(
). 

وفيه تفريق واضح بين الكلام المذموم وغيره مما لا يصح أن يذمَّ. 

ومن كلامه ما يفرق فيه بين الكلام المحمود والكلام المذموم بوضوح، ويؤكد أن النظر في أصول الدين جائزٌ شرعاً، فتأمل قوله: (وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف هو مطلق النظر والاحتجاج والمناظرة، ويزعم من يزعم من هؤلاء أنَّ قوله: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) منسوخ بآية السيف، وهؤلاء أيضاً غالطون؛ فإنَّ الله تعالى قد أخبرَ عن قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار حتى (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا)، وقال عن قوم إبراهيم: (وحاجه قومه) إلى قوله: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه)، وذكر محاجّة إبراهيم للكافر، والقرآن فيه من مناظرة الكفار والاحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية وقوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) وقوله: (وجادلهم بالتي هي أحسن)، ليس في القرآن ما ينسخهما، ولكنَّ بعض الناس يظنُّ أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيف، وكل ما كان متضمناً لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف والجهاد، والمجادلة قد تكون مع أهل الذمة والهدنة والأمان، ومن لا يجوز قتاله بالسيف، وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار بالقرآن، وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من يطلب الاستهداء والبيان، وبسط هذا له موضع آخر)(
).
وهذا معناهُ أنَّ المناظرةَ والنَّـظـرَ والاستدلال ليس محظوراً في الدين بل هو أمر مطلوب، وإنما الممنوع هو الانحراف عن سنن الحق والصواب.
وقال في أثناء مناقشته لـ(أن ما يقبل الشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، وعن دوام الحوادث): (ثم قبل العلم بفسادها، يُعلم بصريح العقل أن ما ذكر في إثبات هذه الأفعال من الأدلة العقلية الموافقة للأدلة الشرعية أبين وأظهر وأصرح في العقل من امتناع دوام الحوادث وتعاقبها، فإنَّ هذه المقدمة في غاية الخفاء والاشتباه، وأكثر العقلاء من جميع الأمم ينازعون فيها ويدفعونها، وهي أصل علم الكلام الذي ذمه السلف والأئمة، وبهذه المقدمة استطالت الدهرية على من احتج بها من متكلمة أهل الملل، وعجَّزوهم عن إثبات كون الله تعالى يحدث شيئا لا العالم)(
).
يعنِي أن الذمَّ للمتكلمين كان لانحرافهم عن الصواب ولتمسكهم بمقدمات باطلة –في نظره طبعا-، ولولا ذلك لما ذُمُّوا، بل لمدحوا وعُظِّموا. 
وممَّا يؤكِّد ذلك قوله: إن الكلام الذي ذمه السلف كان فيه كذب، يعني خطأ وغلط: (وعامة الكلام الذي ذمه السلف، تشتمل مسائله على كذب وفرية ودلائل مسائله على كذب وفرية، كأقوال الجهمية النفاة لما أثبته الله تعالى له من الأسماء والصفات وكلام القدرية النافية لما أثبته الله من قدرته ومشيئته، ودلائل الجهمية النفاة هو استدلالهم بدليل الجواهر والأعراض)(
).

وعلى النمط نفسه من التوضيح يبين أن الكلام الذي ذمه السلف إنما هو المشتمل على حق وباطل، ذمُّوه لاشتماله على الباطل: (فان قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف. قيل: منشأه هو الكلام الذى ذمَّه السلف وعابوه، وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل، فيه ما يوافق العقل والسمع وفيه ما يخالف العقل والسمع، فيأخذ هؤلاء جانب النفى المشتمل على نفى الحق والباطل، وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل، وجماعه هو الكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف فكل كلام خالف ذلك فهو باطل، ولا يخالف ذلك الا كلام مخالف للعقل والسمع)(
).

وكلُّ ما ذكرناه من كلامه يؤكد أنه لا يذمُّ علمَ الكلام مطلقاً، بل يذمُّ الكلامَ المخالف لما يعتقده، ويبطل الكلام الذي يحكم عليه بالفساد والمخالفة للعقل والنقل كما ترى في صريح كلامه، فالعبرة في إبطال الكلام إنما هي –إذن- في فساده بحسب رأيه.

وتأمَّلْ قوله الآتي لتتأكد مما نبينه: (والمقصود هنا التنبيه على جنس ما مدحه السلف وذموه، وأنهم كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته وبطلان ما يعارضه، وإنما يظنُّ بهم التقصير في هذا مَنْ كان جاهلاً بحقيقة الحقِّ، وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان، وبما وصل إليه السلف والأئمة، فجهله بالأول يوجب أن لا يعلم الحق بل يعتقد نقيضه، وجهله بالثاني يوجب ظنه أن ليس فيما جاء به الرسول بيان الحق بأدلته والمناظرة عنه، وجهله بالثالث يوجب ظنه أن السلف ذموا الكلام بالأدلة الصحيحة المفضيةِ إلى العلم بالله وصفاته خوفا من الشبهات والأهواء بل الأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه (
). 

فهذا هو الكلام المذموم بالذات وهو الكلام الكاذب الباطل وأما الكلام الذي هو حق وصدق فهذا لا يذم بالذات، وإنما يذم المتكلم به أحياناً لاشتمال ذلك على مضرَّةٍ عارضة، مثل ما يحرم القذف وإن كان القاذف صادقاً إذا لم يكن له أربعة شهداء، ومثل ما تحرم الغيبة والنميمة ونحو ذلك مما هو صدقٌ لكن فيه ظلم للغير. 

وأما الكلام في الدين فنوعان: أحدهما أمر والثاني خبر، والكلام في أصول الدين هو من نوع الثاني، ولا ريب أن الله تعالى أخبر بإثبات أمور ونفى أمور وأصدق الكلام كلام الله فما ناقض ذلك كان كذبا وقولا على الله غير الحق)(
).

وفي هذه الفقرة تصريح واضح بالفرق بين الكلام المحمود والكلام المذموم، وأنه لم يذمُّ ولم يحمدُ، وتصريح بأنّ الكلام الذي يشتمل على الحق والصدق، لا يجوز أن يذم ويجب أن يحمد، والعبرة في ذلك كونه موافقاً للحق والكتاب والسنة.

ومن ذلك نعلم أنَّ ابن تيمية كغيره من المتكلمين يقول بوجوب الاستدلال بالعقل والنقل على أصول الدين، ويقول بأنَّ المصيب واحد في هذه المطالب، ولا يجوِّز تصويب الجميع كما يزعم بعض المتفلتين من الدين من الحداثيين المعاصرين والراغبين في جعل الدين علمانياً.

فما في كلام ابن تيمية من ذمِّ علم الكلام، يجب أن يحمل على أنه يعترف بالكلام كعلم، ولكنه يعترض على مَنْ أخطأ فيه ممَّن يخالفهم من الفرق الأخرى، ولا يصحُّ القولُ بأنه ينفي أصل علم الكلام، لما هو ظاهر في كتبه العديدة مفهوماً ومنطوقاً من أنه يفرِّق بين مفهومين: الأول علم الكلام المحمود، والثاني علم الكلام المذموم، وهذا يعني أنه يشترك مع غيره من المتكلمين كما قلنا في أصل مشروعية علم الكلام، وهو علم الدفاع عن عقائد الدين، وإثباتها بالبراهين الملائمة لها، عقلية أو نقلية، ولكنه يصف كلام المخالفين لما توصل إليه مما يعتقده حقَّاً بالكلام المذموم، ويصف كلامه هو الذي يقول إنه موافق للكتا بوالسنة بالكلام المحمود. 
وقد بينا في هذه المقدمة إذن أصلا من الأصول التي تنبني عليها هذه الرسالة، فلنشرع إذن في المباحث المقصودة، التي تبين لنا حقيقة الأمر دون تلبيس ولا مواربة. 

والله الموفق

سعيد فودة
أقسام الأدلة عند ابن تيمية
يقسم ابن تيمية الأدلَّة إلى الأقسام التالية: 

أولاً: الأدلة الشرعية: وهي تلك الأدلة التي دلَّ عليها الشرع، سواء أكانت سمعيةً لا تعلمُ إلا بالسمع عن المعصوم، أو عقلية تعلم بالعقل، ويتم التنبيه عليها بالشرع.

قال ابن تيمية: (ثمَّ الشرعي قد يكون سمعياً وقد يكون عقلياً، فإن كون الدليل شرعياً يراد به كون الشرع أثبته ودلَّ عليه، ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه، فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوماً بالعقل أيضاً، ولكن الشرعَ نبَّه عليه ودلَّ عليه فيكون شرعياً عقلياً)(
).
وقال ابن تيمية أيضاً: (وأما إذا عرف أن دلالة السمع تتناول الأخبار وتتناول الإرشاد والتنبيه والبيان للدلائل العقلية وأن الناس كما يستفيدون من كلام المصنفين والمعلمين الأدلة العقلية التي تبين لهم الحق فاستفادتهم ذلك من كلام الله أكمل وأفضل.

فتلك الأدلة عقلية باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا نبه عليها، وهي شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها وهدى إليها.

فعلى هذا التقدير تكون الدلائل حينئذ شرعية عقلية.

وعلى هذا فقد يقال: الأدلة الشرعية نوعان: عقلي وسمعي فالعقلي ما دلَّ الشرع عليه من المعقولات، والسمعي ما دل بمجرد الإخبار، وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أئمة النظار معترفون باشتمال القرآن على الدلائل العقلية)(
).
والدليل السمعي عنده لا بدَّ أن يكون معه من العقل، قال: (كون الدليل عقلياً أو سمعياً ليس هو صفة تقتضي مدحاً ولا ذمَّاً، ولا صحةً ولا فساداً، بل ذلك يبين الطريق الذي به علم، وهو السمع أو العقل وإن كان السمع لا بد معه من العقل)(
).
ثانياً: الأدلة البدعية: وهي الأدلة المقابلة للأدلة الشرعية.

فالدليل العقلي لا يقابل الدليل الشرعي الذي يقابله الدليل البدعي، بل المقابل للدليل العقلي هو الدليل السمعي.

فالأدلة إما شرعية وإما بدعية، والشرعية إما عقلية وإما سمعية. فوصف الدليل بأنه عقليٌّ أو سمعي، يبين الطريق الذي علم به الدليل، وليس المقصود به الذم ولا المدح لمجرد ذلك الوصف. وأما كونه شرعيا فهي صفة مدح، وكونه بدعيا صفة ذمٍّ.
المعرفة والعقل
يفرق ابن تيمية بين العقل وبين العلوم التي تحصل بالنظر العقلي، فيقول إن معرفة الله تعالى لا تحصل بنفس العقل، الذي هو غريزة في الإنسان، بل تحصل بالعلوم التي هي لازمةٌ عن نظر العقل فقال: (ومن يقول: إن المعرفة تحصل بالعقل يقول: إنما تحصل بعلوم عقلية، أي يمكن معرفة صحتها بنظر العقل لا يقول: إن نفس العقل -الذي هو الغريزة ولوازمها- يوجب حصول المعرفة والعبادة)(
).
والذي يريده ابنُ تيمية هنا هو نفيُ أن مجرَّدَ العقل الذي هو غريزة علةٌ لمعرفة الله تعالى، واحتجَّ على ذلك بما قرره البعض من أن المسلم قد يرتد ويبقى معه عقله الذي به آمن، وهو هنا الذي يحصل به التكليف(
)، فوجود العقل (الغريزة) لا يستلزم لذاته معرفة الله تعالى، ولا الإيمان به، كما يتصور البعض من الغافلين، بل لا بدَّ من النظر، والنظر هو فعل إراديٌّ ينتج عقيبه العلم بالدليل الدالّ على وجود الله تعالى وصفاته، وبعد ذلك إما أن يؤمن الإنسان ويذعن لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يعاند ويجحد ما علمه بقلبه.
وكذلك نقل ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى أنه لما لم يتوقف وجود المعرفة بالنبي على مجرد دلائل العقول، كذلك فإن طريقها لا تتوقف عليها، بل قد توجد بالشرع دون دلائل العقول، ويقصد بذلك أن الشرع قد يكون دالاً على الوجوب والوجود بما اشتمل عليه من أدلة بلا توقف على نظر عقليٍّ(
)، ويفسره ما بيناه عن ابن تيمية من أن الأدلة الشرعية فيها أدلة عقلية، وزاد ابن تيمية أن المعرفة المفصلة لا تحصل إلا بالشرع(
)، وإذا قصد أن المعرفة نفسها قد تحصل بدون نظر عقلي كمعرفة ضرورية تحصل في الإنسان، أو قصد أن الإنسان قد يختار الإيمان ولو بلا أدلة أصلا، فهذا لا خلاف فيه.

ولم ينكر ابن تيمية أن الشرع فيه أدلة عقلية، وأن العقل قد يتوصل إلى أدلة عقلية توافق ما في الشرع وتحكم علها بالصحة بمجرد النظر العقلي، فبذلك قد يحصل الاستغناء بالشرع (بما يشتمل عليه من الأدلة العقلية) عن العقل، فقال في درء التعارض: (وإذا كان الشيء موجوداً في الشرع فذلك يحصل بأن يكون في القرآن الدلالة على الطريق العقلية والتنبيه عليها والبيان لها والإرشاد إليها والقرآن ملآن من ذلك، فتكونُ شرعيةً بمعنى أنَّ الشرع هدى إليها عقلية بمعنى أنه يعرف صحتها بالعقل فقد جمعت وصفي الكمال، وأيضاً فإذا كان الشرعُ قد دلَّ على شيء أو أوجبه وقدر أن في العقل ما يوافق ذلك لم يضر ذلك وإن كان قد يستغنى عنه فلا يطعن في صحته للاستغناء عنه(
)". 
ونحن نرى أنَّ هذا الكلام في الحقيقة لا يستلزم التخالف بين العقل والشرع كا قد يتوهم بعضهم، وكما هو ملاحظ، بل غاية ما يستلزمه هو أن الشرع احتوى على أدلة عقلية ونبه إليها، وأن هذه الأدلة تكفي العاقل لمعرفة صحة ما ورد في الشرع، فهو إثبات للأدلة العقلية. 
وكأن ابن تيمية يريد أن يقول: لا داعي للعاقل أن يشتغل بنفسه في محاولة اكتشاف الأدلة العقلية بمعزل عن الاسترشاد بالشرع، فإن ما في الشرع يكفيه في هذا المجال أيضاً، وهذا الكلام لا اعتراض عليه مطلقاً، بل قد نصَّ أئمة الأشاعرة عليه.
كثير من الأصول الدينية تعرف بأقيسة عقلية أيضاً

قرّر ابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه أن الكثير من الأصول الدينية تعرف بأقيسة عقلية، وأنظار عقلية، ولا يضرُّ في ذلك أن الشريعة قد نبَّهت إليها وذكرتها في الكتاب والسنة، فورودها في الشريعة لا يبطل كونها عقلية، وقد مرَّ من كلامه ما يدلُّ على اعتقاده بهذا الأصل الذي يزعم بعض المنحرفين من أهل الحداثة المعاصرة الذين ينفون الأدلة العقلية من أصلها أن ابن تيمية يعارض في ذلك فينفي الأدلة العقلية من أصلها!! ويقصرون الأدلة العقلية على مجرد تجارب وجدانية شعورية، خاصة بالإنسان في نفسه، لا يستطيع أن يقيم بها الحجة على غيره من البشر! 
وهذا قول منافٍ لأكثر علماء الإسلام كما هو واضح، وإنما نحاول هنا بيان منافاته لكلام ابن تيمية؛ لأن هؤلاء المنحرفين تعلقوا بكلامه وزعموا فيه المزاعم، وإلا فالأمر أبينُ من أن نبذل فيه جهداً.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكبرى: (الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ كَثِيرًا مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ السَّمْعُ يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ أَيْضًا وَالْقُرْآنُ يُبَيِّنُ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْعَقْلُ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ وَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ؛ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيَّنَ مِنْ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَحْدَانِيِّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: مَا أَرْشَدَ الْعِبَادَ إلَيْهِ وَدَلَّهُمْ عَلَيْهِ ؛ كَمَا بَيَّنَ أَيْضًا مَا دَلَّ عَلَى نُبُوَّةِ أَنْبِيَائِهِ ؛ وَمَا دَلَّ عَلَى الْمُعَادِ وَإِمْكَانِهِ فَهَذِهِ الْمَطَالِبُ هِيَ شَرْعِيَّةٌ مِنْ جِهَتَيْنِ:-

 مِنْ جِهَةِ أَنَّ الشَّارِعَ أَخْبَرَ بِهَا. 

وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ بَيَّنَ الْأَدِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَيْهَا.

وَالْأَمْثَالُ الْمَضْرُوبَةُ فِي الْقُرْآنِ هِيَ أَقْيِسَةٌ عَقْلِيَّةٌ وَقَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَهِيَ أَيْضًا عَقْلِيَّةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُعْلَمُ بِالْعَقْلِ أَيْضًا وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ يُسَمِّي هَذِهِ الْأُصُولُ الْعَقْلِيَّةُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا لَا تُعْلَمُ إلَّا بِالْعَقْلِ فَقَطْ).
وقال: (بَلْ الْقُرْآنُ بَيَّنَ مِنْ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ -الَّتِي تُعْلَمُ بِهَا الْمَطَالِبُ الدِّينِيَّةُ- مَا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي كَلَامِ أَئِمَّةِ النَّظَرِ فَتَكُونُ هَذِهِ الْمَطَالِبُ: شَرْعِيَّةً عَقْلِيَّةً).
فها هو ابن تيمية ينصُّ على أنَّ تلك الآيات القرآنية هي أقيسة عقلية، وليست من باب التجارب الوجدانية فقط، وذلك خلافاً لما زعمه بعض المتحذلِـقِين من مقلدي الفلسفات الوضعية الملحدة، والذين يدَّعون أنهم لا يقولون إلا بما توصلتْ إليه آخر الفلسفات (والموضات!) النقدية.

وقال أيضاً في جواب سؤال توجه إليه عن الطريقة لمعرفة رجحان دين المسلمين على دين اليهود والنصارى(
)، فشرع يبين لهم الطرق الدالة على ذلك، حتى قال: (وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلُومَ وَالْأَعْمَالَ نَوْعَانِ:- نَوْعٌ يَحْصُلُ بِالْعَقْلِ: كَعِلْمِ الْحِسَابِ وَالطِّبِّ وَكَالصِّنَاعَةِ مِنْ الْحِيَاكَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَهَذِهِ الْأُمُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْمِلَلِ كَمَا هِيَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ ؛ بَلْ هُمْ فِيهَا أَكْمَلُ فَإِنَّ عُلُومَ الْمُتَفَلْسِفَةِ - مِنْ عُلُومِ الْمَنْطِقِ وَالطَّبِيعَةِ وَالْهَيْئَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ - مِنْ مُتَفَلْسِفَةِ الْهِنْدِ وَالْيُونَانِ وَعُلُومِ فَارِسٍ وَالرُّومِ ؛ لَمَّا صَارَتْ إلَى الْمُسْلِمِينَ: هَذَّبُوهَا وَنَقَّحُوهَا ؛ لِكَمَالِ عُقُولِهِمْ وَحُسْنِ أَلْسِنَتِهِمْ وَكَانَ كَلَامُهُمْ فِيهَا أَتَمَّ وَأَجْمَعَ وَأَبْيَنَ وَهَذَا يَعْرِفُهُ كُلُّ عَاقِلٍ وَفَاضِلٍ(
).

وَأَمَّا مَا لَا يُعْلَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ كَالْعُلُومِ الْإِلَهِيَّةِ وَعُلُومِ الدِّيَانَاتِ: فَهَذِهِ مُخْتَصَّةٌ بِأَهْلِ الْمِلَلِ وَهَذِهِ مِنْهَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَدِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ ؛ فَالْآيَاتُ الْكِتَابِيَّةُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ الرِّسَالَةِ. فَالرُّسُلُ هَدَوْا الْخَلْقَ وَأَرْشَدُوهُمْ إلَى دَلَالَةِ الْعُقُولِ عَلَيْهَا فَهِيَ عَقْلِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَيْسَ لِمُخَالِفِ الرَّسُولِ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ لَمْ تُعْلَمْ إلَّا بِخَبَرِهِمْ ؛ فَإِثْبَاتُ خَبَرِهِمْ بِهَا دَوْرٌ ؛ بَلْ يُقَالُ بِعَدَالَتِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ وَتَبْيِينِهِمْ لِلْمَعْقُولِ: صَارَتْ مَعْلُومَةً بِالْعَقْلِ وَالْأَمْثَالِ الْمَضْرُوبَةِ وَالْأَقْيِسَةِ الْعَقْلِيَّةِ. وَبِهَذِهِ الْعُلُومِ: يُعْلَمُ صِحَّةُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ خَالَفُوهُ(
)".
وهذا نصٌّ آخر من كلام ابن تيمية على أن الأدلة العقلية تسمى أقيسة عقلية عنده، وليست مجرد تجربة وجدانية، وآثار شعورية يجدها الإنسان في نفسه، لا يستطيع أن ينقل طريقة إجرائها إلى غيره ليقيم عليه بها الحجة!
وبذلك ينهدم ما يتبجح به بعض ذوي الهوى ممن يتبع أحلام الحداثة الأوروبية المعاصرة، يريد أن يستوردها ويدخلها إلى أعماق الفكر الإسلامي، وهي في حقيقتها نافية لأصول الأدين ومقولة الحق في الأديان!
ومما يؤيد ذلك أيضاً، ما قاله ابن تيمية في موضع آخر: (فَثُبُوتُ الْحَيَاةِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَوْتِ وَثُبُوتُ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْجَهْلِ وَثُبُوتُ الْقُدْرَةِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْعَجْزِ وَأَنَّ هَذَا الْكَمَالَ ثَابِتٌ لَهُ بِمُقْتَضَى الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْبَرَاهِينِ الْيَقِينِيَّةِ مَعَ دَلَالَةِ السَّمْعِ عَلَى ذَلِكَ. وَدَلَالَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْأُمُورِ نَوْعَانِ: 

أَحَدُهُمَا خَبَرُ اللَّهِ الصَّادِقُ فَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ.

 وَالثَّانِي: دَلَالَةُ الْقُرْآنِ بِضَرْبِ الْأَمْثَالِ وَبَيَانِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَطْلُوبِ.

فَهَذِهِ دَلَالَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ فَهِيَ شَرْعِيَّةٌ لِأَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَيْهَا وَأَرْشَدَ إلَيْهَا ؛ وَ"عَقْلِيَّةٌ" لِأَنَّهَا تُعْلَمُ صِحَّتُهَا بِالْعَقْلِ. 

وَلَا يُقَالُ: إنَّهَا لَمْ تُعْلَمْ إلَّا بِمُجَرَّدِ الْخَبَرِ. وَإِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِالشَّيْءِ وَدَلَّ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَاتِ الْعَقْلِيَّةِ: صَارَ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِخَبَرِهِ. وَمَدْلُولًا عَلَيْهِ بِدَلِيلِهِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ فَيَصِيرُ ثَابِتًا بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ وَكِلَاهُمَا دَاخِلٌ فِي دَلَالَةِ الْقُرْآنِ الَّتِي تُسَمَّى الدَّلَالَةَ الشَّرْعِيَّةَ)(
). 

وبما أنَّ موقف ابن تيمية قد صار واضحاً تماماً من هذه المسألة، وهي: هل يوجد أدلة عقلية على العقائد والأصول الدينية؟ وتبين لجميع من له أقل درجة من الصدق مع نفسه ومع غيره أنه يقول بذلك الأمر، ولا يخالف في ذلك غيره من أئمة الأشاعرة، بل الخلاف إن وجد فإنما يوجد في المطالب التي يقيم عليها كل واحد أدلته، وقد يحصل خلاف في بعض الأدلة هل هي دالة أو لا، أما هذا الأصل العظيم فقد حصل عليه الاتفاق والإجماع من الطرفين. 

فلا يجوز لأحد أن يتبجح بالقول بأن ابن تيمية يمنع أن تقام الأدلة العقلية على العقائد الدينية، وأنه إن فعل ذلك فسوف يصير متكلِّماً كغيره من المتكلمين! وهذا محال! فهذا القول من قائله أدلُّ دليل على حمقه وجهالته التي يغرق فيها، فابن تيمية لا فرق بينه وبين غيره من المتكلمين إلا في المطالب العقائدية التي يسعى إلى إثباتها، والخلاف ليس في إمكان إقامة أدلة عقلية على بعض الأصول؟ ولا في القول بأن هناك أدلة عقلية أصلاً! حتى يقال إن ابن تيمية لا يوافق المتكلمين في محاولة إثبات عقائده بالأدلة العقلية فضلا عن السمعية! 

فابن تيمية إذن متكلم كغيره من المتكلمين، والفرق بينه وبينهم في نتائج المذهب الكلامي الذي يقول به، وليس فيلسوفاً متحلِّلاً من الإسلام بالمرة وإن وافقهم في بعض النتائج، ولكنه لم يوافقهم لأنه فيلسوف، بل لأنَّ فكره أفضى به إلى ذلك، معتقداً أنه ما يقرره الإسلام، وقد كان متأثراً ببعض المتفلسفة المتحذلقين كابن رشد الحفيد الذي انبهر به ابن تيمية وأخذ كلامه مسلمات، ظاناً أنـَّه لا يقرر إلا الحق الخالص، وقد أخطأ في ظنه، فابن رشد هذا مغالطٌ مبالغ في السفسطة والمغالطات، وخاصة في أثناء مناقشاته للأشاعرة، وقد لاقى هذا هوىً عند ابن تيمية فتابعه فيما قاله في هذا الصدد؛ لأن عدوه الأول كان نفس عدوِّ ابن رشد، فالتوافق غائيٌّ في درجة عظيمة، مصلحيٌّ في جانب. 
وليس من مصلحة أحد من المسلمين المخلصين أن يصور الغزاليَّ وابن تيمية وغيرهم من المتكلمين سواء من أهل السنة أو من غيرهم على أنهم فلاسفة، بل إن الذي يقول بذلك إمَّا متجوز صاحب اصطلاح خاص كالنَّـشَّار ومن تبعه، وإمَّا أن يكون غير عارف ولا مدقق للفرق بين الفلاسفة وبين المتكلمين، وإمَّا صاحب هوى وغرض كأتباع الحداثة المعاصرة الذين يريدون أن يستوردوا بضاعةَ مُلْحِدَةِ الغرب إلى الإسلام وفلسفاتهم التي تؤسس لإنكار الأديان، على أنها نتاج علميٌّ خالص، كما نستورد الهاتف والأقلام والسيارات وغيرها من الآليات والتقنيات المحضة، ولا يخفى الضرر الهائل المترتب على اعتقاد ذلك. 
ونكتفي هنا بإيراد هذا النصِّ -وإن كان طويلاً- لابن تيمية، فإنه يفصل في هذه المسألة ويوضح بعض التفاصيل التي تدلُّ على صحة ما نسبناه إليه، خلافاً لما زعمه بعض المتحذلقين من الحداثيين، قال:
(وأمَّا الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلوم فيها مأخذه عن الرسول، فالرسولُ أعلم الخلق بها وأرغبهم فى تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوقَ كلِّ أحد فى العلم والقدرة والارادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول إمَّا أن يكون فى علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك؛ فلم يبينه إمَّا لرغبة واما لرهبة وامَّا لغرض آخر! وإمَّا أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان.

وبيان الرسول على وجهين:

تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الالهية والمطالب الدينية.

وتارة يخبر بها خبراً مجرداً لمَّا قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأنَّ الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه.

والأدلَّة التى بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة وهى أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل، وهي أيضاً شرعية سمعية، لكن الرسول بينها ودلَّ عليها وأرشد اليها.

وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية فى المطالب الدينية، وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية وفي كتب التفسير، وعامة النظار أيضاً يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة فى المطالب الدينية، فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به.

و العلوم ثلاثة أقسام:

منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، وأحسن الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول، فإنَّ من الناس من يذهل عن هذا، فمنهم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقاً، لأنَّه قد صار فى ذهنه أنها هى الكلام المبتدع الذى أحدثه من أحدثه من المتكلمين.

ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه؛ لأنه قد صار فى ذهنه أنَّ القرآن إنمَّا يدلُّ بطريق الخبر فقط، فلا بدَّ أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه. 

ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء، وخبرهم المجرد هو دليل سمعى مثل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الالهية والملائكة والعرش والجنة والنار وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه.
فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية(
)، وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتى بها الأنبياء هى أكمل الأدلة العقلية، لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد وإن كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضاً، فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليها ويعلم بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التى دلت على صدقهم)(
).
ونرى في هذه الفقرة(
) أن ابن تيمية قد صرَّح بعدة أمور مهمة فيما نحن فيه: 

منها: أن القرآن اشتمل على أدلة عقلية وأدلة سمعية، وأن الأدلة العقلية براهين، وقياسات عقلية، لا مجرد تجارب روحية أو وجدانية، كما يزعم البعض. 

ومنها: أن جميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية فى المطالب الدينية، وذلك خلافاً لمن زعم أن ابن تيمية يخالفهم في ذلك، فهذا نقل إجماع أو شبه إجماع على أن هناك أدلة عقلية قائمة على المطالب الدينية، ومنها وجود الله تعالى، والبعث، وصفات لله، والنبوة، وغيرها، كما سنيبن بعضه لاحقاً.

ومنها أن بعض أهمِّ وجوه الخلاف بين ابن تيمية وبين غيره من المتكلمين، أنه يقول: لا يجوز أن يحتج بدليل عقلي لم يرد في القرآن الكريم أو يفهم منه، وينسب لغيره من المتكلمين أنهم اعتمدوا في أصول الدين ما لم يرد في القرآن الكريم من الأدلة، وجعلوها من أصول الدين، ولا يصح لأحد أن يجعل طريقاً من الطرق أصلاً من أصول الدين إلا إذا ورد في القرآن. 
ونحن نرى أن ما أورده هنا اعتراضاً على غيره من المتكلمين، إن أراد بجعل الدليل والطريق إلى الأدلة أصلاً من أصول الدين فإنَّ منكره يترتب عليه حكم من أنكر الأصل الذي دلَّ عليه ذلك الدليل.

فإن لم يكن هذا الدليل (الطريق) في القرآن، فلا يصح لأحد أن يحكم عليه بحكم الأصل، إلا إن قامت أدلة عقلية على انحصار الأدلة فيه، أي أن يوجد طريق استدلالي عقليٌّ يقوم على الأصول الدينية، ولا يوجد إشارات ولا دلائل على اعتماده في القرآن الكريم. ولكن لو فرضنا أنه قد وجد طريق استدلالي على بعض الأصول الدينية العقلية، أي التي لا يصح الاستدلال عليها بنفس السمع، وفرضنا أنه لا يوجد غير هذا الدليل، وفرضنا أنه لا يمكن استنباطه من القرآن، لكان انحصار الدلالة فيه، مع لزوم قيام الدليل العقليّ على هذا الأصل، كافياً لاعتباره واجباً شرعياً.

ولكن تحقق هذه الحالة متعسر، ويحتاج لنظر دقيق، فإن أغلب الأدلة المشهورة وكثير من الأدلة الدقيقة، قد أظهر العلماء المحققون أنهم استنبطوها من الأدلة الشرعية. 
وعلى ذلك فإنَّ الأدلة العقلية التي استعملها العلماء واعتمدوا عليها في البرهان على أصول الدين، قد أقاموا عليها الأدلة الشرعية، أي أقاموا الأدلة على اعتبار الشرع لها.
ابن تيمية متكلم كغيره من المتكلمين

ومما مضى يعلم بما لا يصح القدح فيه أن ابن تيمية لا يختلف عن غيره من المتكلمين من الفرق الإسلامية، في أنه يرى انحصار الحقِّ فيما يعتقده، ويحاول إقامة الأدلة الشرعية والعقلية عليه، ويبذل أقصى ما يستطيع من الجهد لمنع ما يرد عليه من اعتراضات من المخالفين، ومن يقوم بذلك فإنه متكلم، لا فيلسوف.

ولا يصح أن يقال إن ابن تيمية يذم علم الكلام مطلقاً!! كما يغامر بعض السذج الذين لم يحققوا النظر في هذه المباحث وأطلقوا هذا الحكم، غافلين عن هذه الحقيقة الواضحة، وبالغوا في نشر ما اعتقدوه، حتى صار أكثر الناس يعتقدون لأول النظر أن ابن تيمية قد خرج من اسم الكلام، وأن تعريف المتكلم لا يشمله. 
ولينظر في اعتراض بعض الناس عندما يقول: إن ابن تيمية لم يسمِّ نفسَه متكلماً، فكيف يجوز لك تسميته كذلك؟

والجواب الواضح: أن هذا الاسم وصف وليس لقباً، وإن كان وصفاً فإننا لا نتوقف في إطلاقه على تجويز من نصفه به، بل يتوقف ذلك على تحقيق وجود هذا الوصف في الموصوف، ولا يهمُّ بعد ذلك إذا رضي القائل به أو إذا لم يرضَ.
والشأن في ذلك كما لو قلنا: إنَّ فلاناً من الناس مجسِّم؛ لأنَّا فحصنا مذهبَه العقائدي، فرأيناه يثبت لله تعالى ما ثبت أنه من خصائص الأجسام، فلا يتوقف إطلاق اسم المجسم عليه على رضائه بذلك الإطلاق، وهذا واضح لا يحتاج إلى زيادة كلام. 

المطالب الدينية التي يستدل عليها بالأدلة العقلية
بعد أن بينا أنَّ ابن تيمية يعتمد الأدلة العقلية في إثبات الأصول الدينية، فسوف نذكر الآن بعض المطالب الدينية، والمسائل الأصلية من الدين، التي يحتجُّ عليها ابنُ تيمية بالأدلة العقلية، وربما نشير باختصار إلى الدليل الذي يعتمده في كل مطلب وأصل. 

ويأتي هذا الأمر لزيادة التأكيد على اعتماد ابن تيمية للمنهج السابق في بنائه لمذهبه الكلامي، فلم يكتف بتقرير أن هناك أدلة عقلية على الأصول الدينية، بل شرع بذكر تلك الأدلة وتعدادها وتقريرها، والرد على من أنكرها، وهذا المطلب وحدَه كافٍ للبرهان على أن ابن تيمية متكلِّمٌ كغيره من المتكلمين، وكافٍ للبرهان على أن ابن تيمية يستعمل الأدلة العقلية في كل من الإثبات والنفي، خلافاً لمن زعم من الحداثيين المعاصرين الذين يفهمون الإسلام بفهم معوج من أنه لا يستعمل الأدلة العقلية إلا لنفي أدلة الخصوم، فهي أدلة نفيٍ عنده لا أدلة إثبات، وسوف نظهر بما نورده -على اختصاره ومع إمكان أن نأتي بالعديد من الأمثلة من كلامه- أنه يستعمل الأدلة العقلية للإثبات والنفي لا للنفي فقط(
)، وهذان هما ركنا علم الكلام كما اتضح من المقالات التي كتبناها، ومن كتب علماء أهل الحقِّ.
النصُّ الأول: جملة من المسائل التي يوجد عليها أدلة عقلية تثبتها
قال ابن تيمية في أثناء إيراد أمثلة على المطالب الدينية التي يمكن إقامة الأدلة العقلية عليها، بل إنها أمثلة على المطالب الدينية التي ورد في القرآن أدلة عقلية عليها: (فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشرع: فإمَّا أن يكون معلوماً بالعقل أيضاً، ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقلياً، وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالي عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته وعلى المعاد، فتلك كلُّها أدلةٌ عقلية يعلم صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية.
وإمَّا أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق فإنه إذا أخبر بما لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعياً)(
).
فتأمل كيف صرَّح ابن تيمية على أنَّ المطالب الدينية الآتية، هي كلها مطالب قامت عليها الأدلة العقلية البرهانية، وهي من جملة المقاييس العقلية، لا مجرد التأملات الوجدانية كما يزعم بعض الزاعمين، وهذه المطالب التي ذكرها ابن تيمية هنا هي:
1-توحيد الله تعالى. 

2-إثبات صدق رسله.

3-إثبات صفاته، ويقع تحت هذا المطلب مسائل عديدة سوف نذكر بعضاً منها لاحقاً، وذلك بنقل كلام واضح من كلام ابن تيمية. 

4-إثبات المعاد، وبالطبع تجويزه كردٍّ على من يقول بإحالته عقلاً، فهذا مطلبان وليس مطلبا واحداً كما هو ظاهر.

إذن ها هو ابن تيمية قد صرَّح في نصٍّ واحد موجَزٍ بأن الأدلة العقلية قامت على العديد من المسائل الدينية، وأن الأدلة العقلية هذه تسمى أقيسة، وبراهين، والبرهان لا يحتمل الخطأ، وليس مجرد غلبة ظنٍّ كما يزعم الإسلاميون الحداثيون المعاصرون، فقياس الأولى عند ابن تيمية لا يؤدي فقط إلى غلبة ظنٍّ، بل إلى يقين وقطع وعلم لا يحتمل النقيض، خلافاً لمن يحتال على تفسير كلام ابن تيمية وكلام غيره من متكلمي المسلمين بما نقل عن أرسطو من أن غاية ما يمكن في المطالب الإلهية إنما هو ظنون، والقول بالأولى، الذي هو عنده ظنٌّ لا يقين، كما هو قياس الأولى عند ابن تيمية، فظنَّ هذا الزاعم أن مجرد الاشتراك في الاسم يستلزم أنهما (أرسطو وابن تيمية) يسويان بين حكمي هذين القياسين، وهذا غلط منه ووهمٌ.

النصُّ الثاني: مسألة الرؤية يثبت جوازها بالأدلة العقلية الدائرة بين النفي والإثبات
من المعلوم أن الإمام الأشعري قد أورد دليلاً مشهوراً على تجويز الرؤية، بناء على أنَّ مصحح الرؤية هو الوجود، فكل موجود يمكن أن يُـرَى، وبمَّا أنَّ الله تعالى موجود، فيمكن أن يرى، وأما حصول الرؤية (أي حصول رؤية البشر لله تعالى) عنده، فمتوقفة على إرادة الله تعالى؛ لأنَّها فعلٌ من أفعاله جل شأنه، إن شاء أن يري نفسَه لبعض خلقه فعل، وإن شاء لم يفعل.

وابن تيمية وإن كان يعارضُ دليلَ الأشعري، أو لا يركن إليه تماماً، إلا أنَّه يصرح بأن الرؤية تثبت عنده أيضاً بالعقل، أي بالأدلة العقلية، وإن لم تكن تلك الأدلة عين دليل الأشعريِّ. 

قال ابن تيمية في درء التعارض: (وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع وبين أن الأدلة العقلية بينت جواز الرؤية وإمكانها، وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه في الاستدلال، لأن المصحح للرؤية مطلق الوجود، بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين النفي والإثبات لا حيلة لنفاة الرؤية فيها)(
).
النصُّ الثالث: العلوُّ يثبت بالعقل عند ابن تيمية

والمقصود من العلوِّ عند ابن تيمية، كما هو مشهور، وكما بينته في كتاب الكاشف الصغير، كونُ الله تعالى فوق العرش فوقية بالجهة والحدِّ، وتلك الفوقية تستلزم الحدَّ والحيز وتوجبهما، وإلا فيستحيل ثبوتها، وتستلزم إثبات القدْرِ لله تعالى على اصطلاح ابن تيمية(
) وهو: أن يكون لله تعالى امتداد في الجهات والأبعاد، لا إلى نهاية لاستحالة المالانهاية في الوجود عنده خلافاً لمن أجاز ذلك من المجسمة غفلة منه لبعض القوانين العقلية، التي تنبَّه إليها ابن تيمية، وأبطل قوله، وقد بينتُ ذلك له في الكاشف الصغير بتفصيل، فليرجع إليه.

ومن كلام ابن تيمية الذي ينصُّ فيه على ما قررناه هنا، أعني أنه يثبت العلوَّ بالمعنى الذي قررته لله تعالى عقلاً، أي بالأدلة العقلية التي يسميها براهين وأقيسة دائرة بين النفي والإثبات، أي لا مجال عنده لردِّها ولا لرفضها من أحد من العقلاء! قوله: (قلت: ولقائل أن يقول: تقرير العلو بالأدلة العقلية ثبت من طرق:
الطريق الأول: أن يقال: إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات وثبت أن العالم كري وإن العلو المطلق فوق الكرة لزم أن يكون في العلو بالضرورة، وهذه المقدمات عقلية ليس فيها خطابي؛ وذلك لأن العالم إذا كان مستديراً فله جهتان حقيقيتان: العلو والسفل فقط وإذا كان مبايناً للعالم امتنع أن يكون في السفل داخلاً فيه فوجب أن يكون في العلو مبايناً له وقد تقدم أن النافي قال: ( إن العالم كرة) واستدل على ذلك بالكسوف القمري إذا كان يتقدم في الناحية الشرقية على الغربية.
والقول بأن الفلك مستدير هو قول جماهير علماء المسلمين، والنقل بذلك ثابت عن الصحابة والتابعين، بل قد ذكر أبو الحسين بن المنادي وأبو محمد بن حزم وابن الجوزي وغيرهم: أنه ليس في ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين، وقد نازع في ذلك طوائف من أهل الكلام والرأي من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وقال الله تعالى: (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) وقال: (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)، قال ابن عباس وغيره: في فلكة مثل فلكة المغزل.
وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود و الترمذي وغيرهما [أن أعرابياً قال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه الصحابة ثم قال: ( ويحك أتدري ما الله ؟ شأن الله أعظم من ذلك إن الله لا يستشفع به أحد من خلقه إن عرشه على سماواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليأط به أطيط الرحل الجديد براكبه]، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
وإذا كان الخصم قد استدل بذلك كان ذلك حجة عليه فإذا كان العالم كريا - وقد ثبت بالضرورة أنه: إما مداخل له وإما مباين له وليس بمداخل له وجب أن يكون مباينا له وإذا كان مباينا له وجب أن يكون فوقه إذ لا فوق إلا المحيط وما كان وراءه)(
).
وقال ابن تيمية: (الطريق الخامس: أن يقال: إذا كان مباينا للعالم: فإما أن يقدر محيطا به أو لا يقدر محيطا به سواء قدر أنه محيط به دائما أو محيط به في بعض الأوقات كما يقبض يوم القيامة ويطوي السماوات فإن قدر محيط به كان عاليا علو المحيط على المحاط به.
وقد تقدم قولهم: (إن الفلك كري) فيلزم أن تكون الأفلاك محيطة بالأرض فهي فوقها باتفاق العلماء، فما كان محيطاً بالجميع أولى بالعلو والارتفاع سبحانه وتعالى، وإن لم يكن مماثلاً لشيء من المخلوقات ولا مجانساً لأفلاك ولا غيرها، وإن لم يقدر محيطاً به فإن كان العالم كرياً وليس لبعض جهاته اختصاص بالعلو فإذا كان مبايناً له لزم أن يكون عاليا كيفما كان الأمر، وإن قدر أن العالم ليس بكري أو هو كري ولكن بعض جهاته لها اختصاص بالعلو مثل أن تقول: إن الله وضع الأرض وبسطها للأنام فالجهة التي تلي رؤوس الناس هي جهة العلو من العالم دون الأخرى فحينئذ إذا كان مباينا وقدر أنه غير محيط فلا بد من اختصاصه بجهة العلو أو غيرها.
ومن المعلوم أن جهة العلو أحق بالاختصاص لأن الجهة العالية أشرف بالذات من السافلة ولهذا اتفق العلماء على أن جهة السماوات أشرف من جهة الأرض وجهة الرأس أشرف من جهة الرجل فوجب اختصاصه بخير النوعين وأفضلهما إذ اختصاصه بالناقص المرجوح ممتنع)(
).
ومما قاله أيضا في الفتاوي الكبرى:"وَأَيْضًا فَالْعِلْمُ بِعُلُوِّ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، يُعْلَمُ بِضَرُورِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ وَأَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ يَقِينِيَّةٍ لَا يُعْلَمُ بِمِثْلِهَا مَعَادُ الْأَبْدَانِ، فَالْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ وَالْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى مَا نَفَيْتُمُوهُ مِنْ عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَمُبَايَنَتِهِ لَهُمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَكْمَلُ وَأَقْوَى مِنْ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَالَفَكُمْ فِيهِ الْمُعْتَزِلَةُ، بَلْ وَالْفَلَاسِفَةُ(
)". 
وما نقلناه دالٌّ بوضوح على أنَّ ابن تيمية قائل بأن هذه الصفة تثبت بالعقل ولا تتوقف على الشرع والنقل عنده، وأن الأدلة عليها مؤلفة من مقدمات بديهية وقطعية عقلية، فبطل ما زعمه الزاعم أنَّه لا يقول بإثبات العقائد بالأدلة العقلية إلا على سبيل المعارضة، فإنه ينسب في كثير من مواضع كلامه هذه الأدلة إلى الأنبياء والرسل والقرآن الكريم، ويصرِّحُ بأنها الحق المطلق، ولم تُسَق لمجرد معارضة الخصوم! بل إنها تفيد العلم بالعقائد عن ظريف النظر العقليِّ. 
النصُّ الرابع: إثبات وجود الفاعل المختار، بالأدلة العقلية
لا يرفض ابن تيمية أن يثبت وجود الله تعالى بالأدلة العقلية، وإن كان يوجهها توجيهاً ربما لا يوافقه عليه غيره من المتكلمين، وكذلك هو يفعل، فإنه يعترض على بعض أدلة المتكلمين من أهل السنة وغيرهم، وخاصَّةً تلك التي تتضمن نفي اتصاف الله تعالى بالصفات الحادثة، وبالأفعال الحادثة، ولكن لا شكَّ في أنه يعترف بأن هناك أدلةً عقلية على وجود الله تعالى، وهذا القدر من التصريح يكفينا هنا في هذا المقام من الحديث مع الإسلاميين الحداثيين المعاصرين الذين يدعون أن ابن تيمية لا يقول بأن هناك أدلة عقلية على المطالب الدينية، فمجرَّد هذا القدر الذي ذكرنا أن ابن تيمية يقول به كافٍ للبرهان على فسادِ ما ينسبونه إليه، وها نحن نورد بعض كلامه في هذا الصدد. 

فقد قال: (ونقول: قد تبين أنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من ظهور الحكمة التي في العالم التي يسمونها العناية، والفلاسفة من أعلم الناس بهذا، وأكثر الناس كلاماً فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره وما يوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره، سواء كانوا ناظرين في العلم الطبيعي وفروعه، أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي أو العلم الإلهي وأجل القوم الإلهيون.

وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد.

ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري، كالاعتراف بأن المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من مرجح.

فكما أن هناك مقدمتين: إحداهما: (أن هنا حوادث مشهودة ) و(الحادث لا بد له من محدث)، والأولى: حسية، والثانية عقلية بديهية ضرورية. 

وكذلك: (أن ها هنا ممكنات) و (الممكن لا بد له من مرجح واجب). 

فكذلك ها هنا مقدمتان: إحداهما: أن هنا حكما أو منافع مطلوبة. والثانية: أنه لا بد لذلك من فاعل قاصد مريد، وهما مقدمتان ضروريتان: الأولى: حسية، والثانية: عقلية، فإن الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث وإن كان في تفاصيل ذلك ما يعلم بالقياس أو الخبر ثم هذه الحكم قد يعلم حدوثها وقد يعلم إمكانها كالأسباب.

وأيضاً فإنه يقال هذا الموجود المحسوس يستلزم الواجب القديم؛ فإنَّ كلَّ موجود إمَّا قديم واجب بنفسه وإما ممكن أو محدث؛ والممكن والمحدث يستلزم القديم الواجب؛ فثبت الموجود الواجب القديم. 
فكذلك يقال هذه المقاصد المحسوسة تستلزم وجود موجود مقصود لنفسه؛ لأن هذه المقصودات إما أن تكون مقصودة لنفسها أو لغيرها، والمقصود لغيره يستلزم وجود المقصود لنفسه، فثبت أنه لا بدمن مقصود لنفسه على التقديرين، كما ثبت أنه لا بد من موجود لنفسه على التقديرين، ثم هذا يدل على وجود المريد الفاعل لهذه الموجودات لغيرها ولنفسها)(
). 
ومما ذكره في هذا المطلب قوله: (فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس اليها وبينها وأرشد اليها، وهي عقلية فإنَّ نفس كون الانسان حادثاً بعد أن لم يكن، ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثمَّ من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر، لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي؛ لأنَّ الشارع استدلَّ به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته.

وكثير من المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو بالعقل لا يسلكونه وهو عقلي شرعي.

وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن، مثل الاستدلال بالسحاب والمطر هو مذكور في القرآن في غير موضع وهو عقلي شرعي، كما قال تعالى: (أولم يروا أنا نسوق الماء الى الارض الجزر فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسم أفلا يبصرون) فهذا مرئي بالعيون، وقال تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ثم قال أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد)، فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها، والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل وهي شرعية لأنَّ الشرع دلَّ عليها وأرشد إليها)(
).
النصُّ الخامس: كون الله تعالى كاملاً يعلم بالعقل والفطرة

من المعلوم أنَّ الله تعالى كاملٌ في صفاته وذاته، وقد أقام أئمة أهل السنة الأدلة التامة على كمال الله تعالى، ولم يخالف ابن تيمية في أصل هذه الصفة، فلم يعارض في كون الله تعالى كاملاً، بل عارض غيره من العلماء في بعض الصفات التي زعم أنها من الكمال، كقيام الحوادث في الذات، والحد والحيز والحركة والانتقال وغيرها، وخالفه أهل الحقِّ فقالوا: إنَّ هذه الصفات ليست من الصفات الدالة على الكمال، أما أصل مفهوم الكمال، والعديد من الصفات الكمالية فقد اتفقوا على إثباتها لله تعالى، إذن الخلاف لم يكن في أصل مفهوم الكمال، أكثر منه في ما يصدق عليه مفهوم الكمال.

ولسنا هنا للمحاكمة بين ابن تيمية وأهل السنة من أصاب ومن أخطأ، فلهذا محلٌّ آخر، بل مرادنا الآن تقرير المناهج العقلية التي مشى عليها ابن تيمية في هذا الباب.

وقد صرَّح ابن تيمية بأنَّ كون الله تعالى كاملاً مدرَك بالعقل والنقل والفطرة الصحيحة، ومما ذكره في هذا الباب، قوله: (وَهَذِهِ صِفَةٌ لَا تَنْبَغِي إلَّا لَهُ لَيْسَ لَهُ كُفُؤٌ وَلَا كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهَكَذَا سَائِرُ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ نَازَعَ فِي هَذَا الْمَعْنَى؛ بَلْ هَذَا الْمَعْنَى مُسْتَقِرٌّ فِي فِطَرِ النَّاسِ ؛ بَلْ هُمْ مَفْطُورُونَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ مَفْطُورُونَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْخَالِقِ ؛ فَإِنَّهُمْ مَفْطُورُونَ عَلَى أَنَّهُ أَجَلُّ وَأَكْبَرُ وَأَعْلَى وَأَعْلَمُ وَأَعْظَمُ وَأَكْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْخَالِقِ وَكَمَالِهِ يَكُونُ فِطْرِيًّا ضَرُورِيًّا فِي حَقِّ مَنْ سَلِمَتْ فِطْرَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ تَقُومُ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الْكَثِيرَةُ وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفِطْرَةِ وَأَحْوَالٍ تَعْرِضُ لَهَا.
وَأَمَّا لَفْظُ الْكَامِلِ: فَقَدْ نَقَلَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ الجبائي أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ أَنْ يُسَمَّى اللَّهُ كَامِلًا وَيَقُولَ: الْكَامِلُ الَّذِي لَهُ أَبْعَاضٌ مُجْتَمِعَةٌ. وَهَذَا النِّزَاعُ إنْ كَانَ فِي الْمَعْنَى فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ فَهُوَ نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ. 
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْكَمَالِ لَهُ وَنَفْيَ النَّقَائِصِ عَنْهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ)(
).
وتأملْ كيف ينصُّ على أنَّ الفطرة قد تتغيَّـرُ بما قد يطرأ عليها، فيحتاج الإنسان عندئذ إلى الأدلة العقلية لكي تعيده إلى الفطرة السليمة! فذلك يدلّ صراحة على أن الأدلة العقلية تثبت الكمال لله تعالى وتثبت وجوده لمن انحرفت فطرته فاعتقد أن الله تعالى غير موجود، أو أنه غير كامل في ذاته أو في بعض صفاته. وهذا هو القدر الذي يهمنا إثباته هنا من كلام ابن تيمية.

فلا يصحُّ لبعض المتعلقين بكلامه أن يقولوا -من بعدُ- إنه لا يعتمد على الأدلة العقلية إلا في حالة النفي فقط، ولمعارضة غيره من المتكلمين، ومناقضة أدلتهم التي يتعلقون بها! فهذا قول منكر معارض لما ثبت عنه، وعن غيره، وعن أتباعه حتى الآن.

والحقيقة الظاهرة التي لا ينكرها منكر، أن ابن تيمية يعتمد على الأدلة العقلية في حالتي الإثبات والنفي، فهو بذلك يكون قد حقق شروط وأركان المتكلم تماماً، وذلك يثبت أن ابن تيمية متكلم كغيره من المتكلمين، لا يختلف عنهم إلا في المذهب الذي يتبناه ويعتقد أنه الحقُّ، فهو يدافع عن التجسيم وقيام الحوادث في الذات والحركة والانتقال والتحيز والحدِّ ونحو ذلك ويعتقد ثبوتها لله تعالى، وأهل السنة ومن وافقهم من الفرق الإسلامية ينفون ذلك كله، إذن الحقيقة أن ابن تيمية متكلم وواحد من الفرق الإسلامية، وهو أقرب إلى أصول الكرَّامِيَّـة والسَّالِمِيَّة ونحوهم، مع بعض تعديلات اقتضتها مناقشته مع الفرق الأخرى وتصديه لإثبات عقيدته وتصوراته عن الله تعالى، وساعده على ذلك اطلاعه على كلام الفلاسفة وكتب المتكلمين.

النصُّ السادس: إثبات حدوث العالم بأدلة عقلية قطعية لا تقبل النقيض
من المعلوم أن ابن تيمية يقول بالقدم النوعي للعالم، وهذا بحسب ظاهر كلامه في كتبه، والقدم النوعي لا يتعارض –في ظاهر الكلام- مع حدوث العالم المشاهد، فإنَّ حدوث العالم المشاهد من شروط قدم العالم النوعي، فلو لم يكن العالم المشاهد حادثاً –أي: لم يكن موجوداً ثم كان- لما صحَّ له القول بالقدم النوعيِّ، وابن تيمية يقول في ظاهر كلامه أنَّ الأدلة العقلية القاطعة قد قامت على أن العالم حادث، وعلى أن قدمه الذي يعتقد به الفلاسفة باطل بالأدلة العقلية القاطعة التي لا تحتل النقيض. 

ومن المعلوم أنَّ مسألة قدم العالم أو حدوثه من المسائل الأصلية في الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة، وهي من المسائل التي يتوقَّف عليها العديد من المطالب الدينية بعد ذلك، فمن قال بحدوث العالم لزمه القول بأن الله تعالى يتصف بصفات معينة، مثل القدرة والإرادة والعلم بالجزئيات وغيرها، ومن قال العالم قديم، لم يلزمه شيء من ذلك، وقد حاول ابن تيمية الجمع بين المذهبين فقال بالقدم النوعي، ولكِنَّـه قال بحدوث العالم المشاهد، أي إنه لم يكن ثم كان، وأن على ذلك أدلة عقلية. 

ومن ذلك قوله: (ثُمَّ زَعَمَ هَؤُلَاءِ الْفَلَاسِفَةُ أَنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْحُجَّةِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَثْبَتَ مَا أَثْبَتَتْهُ الرُّسُلُ مِنْ حُدُوثِ الْعَالَمِ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ، وَبَيَّنَ خَطَأَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ الَّذِينَ خَالَفُوا السَّلَفَ وَالْأَئِمَّةَ بِابْتِدَاعِ بِدْعَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، وَبَيَّنَ أَنَّ ضَلَالَ الْفَلَاسِفَةِ - الْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَمُخَالَفَتَهُمْ الْعَقْلَ وَالشَّرْعَ - أَعْظَمُ مِنْ ضَلَالِ أُولَئِكَ، وَبَيَّنَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الطَّرِيقِ الَّتِي سَلَكَهَا أُولَئِكَ الْمُتَكَلِّمُونَ، بَلْ يُمْكِنُ إثْبَاتُ حُدُوثِهِ بِطُرُقِ أُخْرَى عَقْلِيَّةٍ صَحِيحَةٍ لَا يُعَارِضُهَا عَقْلٌ صَرِيحٌ وَلَا نَقْلٌ صَحِيحٌ. وَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ سَوَاءٌ سُمِّيَ جِسْمًا أَوْ عَقْلًا أَوْ نَفْسًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ)(
).
وقد بيَّنا السبب الذي من أجله قال ابن تيمية بحدوث العالم المشاهد –ولو في ظاهر كلامه- وقال في الوقت نفسه بالقدم النوعي، ولا تعارض بين الأمرين، وذلك في كتابنا الكاشف الصغير، فمن أراد التفصيل، يرجع إليه.

النصُّ السابِعُ: إثبات المعاد يعلم بالعقل
من المعلومِ أنَّ الطَّريقةَ المعتمَدة عند أهل السنة أنَّ إثباتَ جواز المعاد يعلم بالعقل، أمَّا نفس حصول المعاد ووقوعه، فذلك لا يمكنُ العلمُ به عقلاً إلا بناء على إثبات الحسن والقبح العقليين ووجوب العوض ونحو ذلك من الأصول التي يعارضها أهل السنة، وقد قال بها المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية. 

أمَّا ابنُ تيمية فهو يصرح في أكثر من موضع من كتبه بأنه يمكن إثبات المعاد عقلاً، والمقصود بإثبات المعاد بالعقل ليس مجرد إثبات إمكانه فهذا متفقٌ عليه بين المتكلمين، خلافاً للفلاسفة الذين منعوا ذلك، فإن النص القرآني يدل على ذلك بمنطوقه، بل المقصود بذلك إثبات وقوع المعاد. 

ومن ذلك قوله في مجموع الفتاوي: (وقد تنازع الناس فى العلم بالمعاد وبحسن الأفعال وقبحها فأكثر الناس يقولون انه يعلم بالعقل مع السمع والقائلون بأنَّ العقل يعلم به الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعلم بالعقل قال أبو الخطاب هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
ومنهم من يقول: المعاد والحسن والقبح لا يعلم إلا بمجرد الخبر وهو قول الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضى أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وغيرهم، وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذى هو مجرد الخبر مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة وكون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية)(
).
ويُلاحظُ أنـَّه ذكر مع المعاد مسألة الحسن والقبح إشارة إلى ما ذكرناه سابقاً من أن إثبات وقوع المعاد تابع لهذه المسألة عنده.
ابن تيمية والأوليات
اتَّـفقَ المسلمون من المتكلمين على وجودِ أوَّليات تقوم البراهين عليها، واتفقوا على أنَّ من أنكر الأوَّليات هم السفسطائية، ولذلك ترى في كتب الكلام أن رؤساء المتكلمين يجهرون بمعارضتهم للسفسطة، ويصرحون بقولهم بالبديهيات والأوليات، ولا يترددون في الحكم على من أنكر البديهيات والأوليات عموماً بأنه سفسطيٌّ مخالف لأصول الكلام، وأن من كان كذلك فإنه يناقض الأديان ضرورة.

وقد انقسمت الفلاسفة إلى فرقتين رئيستين: الأولى تثبت البديهيات، وهي تشكل معكم المتفلسفة من المتقدمين والمتأخرين، والثانية تنكر البديهيات، وتزعم أن لا بديهيات وترجعها إلى التحكم أو إلى العادة أو إلى المواضعة، وغير ذلك من احتمالات يحاولون بها تفسير وجود مقدمات لا يشك فيها معظم البشر. 
وقد ظَـهَر هذا الاتجاه الفلسفي في هذا القرن مع سواد معارضة الأديان، فصار إنكار البديهيات والأوليات، والقدح في أوليتها، أساساً من الأسس التي تمسكت بها طوائف من المتفلسفة في معارضة الأديان؛ لأن إحدى الطرق العظيمة التي تثبت بها الأديان في نفوس الناس، هي البراهين القائمة على الأوليات بمختلف أنواعها. 

وبعض المتفلسفة يزعمون أنَّ إنكار الأوليات هو نتيجة طبيعية للموضوعية التي يتحلون بها، وبالطبع فإنَّنا لا نتوقع من سفسطائي أن يقول لك مصرِّحاً بأنه سفسطسي، ولا نتوقع غالباً من المعاندين الاعتراف بالعناد، بل إنَّ المشهور هو تحليهم بآيات الإنصاف والقواعد العلمية، فحتى هؤلاء يحاولون أن يسندوا موقفهم المبني على المغالطات والتحكمات، إلى العلم والطرق الموضوعية التي يزعمون أنها لا تؤول إلى العادات، ولا إلى التحكمات والمسلمات. 
وليس مقصودنا هنا التفصيل في مواقف الناس من الأوليات عموماً، ومن البديهيات خاصَّة؛ لأنَّا قد عزمنا على إفراد بحث خاص لهذه المسألة المهمة، ولكنا الآن نكتفي بهذه الإشارة لتكون تمهيداً للشروع فيما يهمنا. 
لقد زعم بعض المتحذلقة من أهل هذا لعصر الغريب المليء بالتناقضات والمبالغات والمزاعم، أنّ ابن تيمية قد وافق المتفلسفة من الوضعيين والشكاك فقال بأن لا وجود للأوليات، ولا وجود للبديهيات، واعتمد هذا الحاذق! على مقولة فاسدة أطلقها وحاصلها أنَّ ابن تيمية ليس متكلماً، وأنَّ المتكلمين أجمعوا على إثبات البديهيات، فالحاصلُ أنَّ ابن تيمية لو كان متكلماً لقال بالأوليات، ولكنه لما لم يكن متكلماً، فإنه لا يقول بالأوليات، وذلك لأن المتكلم لا بدَّ أن يورد أدلة على العقائد التي يزعمها، ليحاول إلزام الخصوم بما يقوله أنه هو الحق والصواب في نفس الأمر، ولا يمكن أن يتمَّ ذلك إلا بناء على القول بالأوليات، فإنَّ من أنكر الأوليات لا يمكنه أن يزعم إقامة أيِّ نمط من الأدلة والبراهين الملزمة للخصوم، خاصة في علم التوحيد، لأن كل واحد يزعم أن ما يقوله مطابق لما في نفس الأمر.

وقد أحببتُ أنْ أورد ما يكفي من النقول للدلالة على أنّ ابن تيمية وإن كان مخالفاً للأشاعرة في عقائدهم خاصة فيما يتعلق بصفات الذات السلبية والمعاني، إلا أنه لم يخالفه في الأسس الكلية للكلام، فإنَّا نزعم أنه متكلم كغيره من المتكلمين، يحاول إثبات أن ما يقول به من العقائد مطابق للحق، وأن ما يزعمه الآخرون مخالف له، وهو يقول أيضاً أنَّ ما يقرره قد قامت عليه الألة من الكتاب والسنة، فضلاً عن العقول، فإن البراهين العقلية والنقلية إذن هي ما يعتمد عليه ابن تيمية في تقرير العقائد التي يقول بها. 
وما دام يتبع هذا الطريق، فهو إذن متكلم كغيره من المتكلمين، لا يخالفهم أكثر ما يخالفهم إلا في نتائج ما توصل إليه، ولكنّه يوافقهم في الأسس الكلية التي ينبني عليها علم الكلام.

وقد أدرك علماؤنا هذه الحقيقة الواضحة، ولذلك أدرجوا المجسمة والمشبهة على اختلاف فرقهم في المتكلمين.

**********

الرد على من زعم أن ابن تيمية ينكر الأوليات؛

ليتوصل بذلك إلى إبطال أصول علم الكلام

ولذلك فإنَّنا هُنَا في هذا الموضع نكمل ما بدأناه في هذا البحث، وسيكون أسلوبنا في ذلك، يسيراً سهلاً، فبما أننا نزعم ثبوت قول لأحد المتكلمين، أعني نـزعم أن ابن تيمية يقول بالأوليات، والبراهين، فإنَّ الطريق إلى إثبات صحة ما ندعيه إنما هو في إيراد نصوص كافية من كلام ابن تيمية للدلالة على ما ننسبه إليه، هذه هي الطرقة العلمية، والأسلوب الموضوعي، ولن نلتفت إلى ما يزعمه الخائنون لذلك الذين يزعمون أنه يكفيهم أن يقولوا إننا قرأنا كتب ابن تيمية، وعرفنا أنه لا يقول بذلك، فجعلوا مجرد قراءتهم له دليلاً كافياً، وهذا عينُ السفسطة والمغالطة كما لا يخفى على العقلاء الذي لا ينخدعون بما يلوح به أولئك المتهوكون!
وحجتهم في ذلك أنهم يعملون على إعادة تأويل ما قاله ابنُ تيميةَ ليرسموا منه صورةً جديدة، نزعم أنـَّه لو رآها لأنكرها كلَّ الإنكار، وطريقتهم هذه التي يتشبثون بها، هي عينُ الطرق التي سلكها الباطنية السابقون في تحريف آيات القرآن، ليتمكنوا من إلصاق ما يريدونه من المعاني به، وهو تحريفٌ مقصود، لغاية موجهة محددة مسبقاً لديهم.

والذي نراه، أنه لا بديلَ لنا عن الكشف عمَّـا يسلكه هؤلاء الخائضون في الدين بغير علم، القاصدون إلى تحريف أركانه، بوسائل عديدة، من جملتها إعادة تفسير كلام العلماء على ما تهوى أنفسهم، لا يبالون إن كان في كلامه نصوص عديدة يثبت بها خلاف ما يزعمونه، لأنَّ غايتهم المعلن عنها التي تنكشف للصادقين هي تحريف الدين؛ ليجعلوه موافقاً لآخر الفلسفات العلمانية والحداثية التي صارت هي المسيطرة في عصرنا.
فلنبدأ إذن بعدما اتضح المقصود فيما يوصل طالب المعرفة إلى الحق والصواب، وسوف نسلك طريقتين للوصول إلى المطلوب:
الطريق الأول: كليٌّ، وهو كافٍ عند العقلاء للدلالة، وحاصله: أنه لا شكَّ في أنّ النصوص الدالة على تصريح ابن تيمية بوجود ببراهين عقلية على العقائد الدينية، وهي التي سقنا بعضها سابقا، تدلُّ على ما نزعمه هنا، لأنَّ لا وجود لبرهان من دون الاعتراف بالبديهيات والأوليات التي يلزم أن يعترف بها الخصم، تلك البراهين التي لا تتأثر دلالتها عند من يقول بها سواء اعترف الخصم بصحتها أو لم يعترف، فكلُّ ما أوردناه سابقا إذن، دالٌّ على قول ابن تيمية بالأوليات.

والطريق الثاني: تفصيليٌّ، يتمُّ بذكر بعض شواهد من كلام ابن تيمية، ونصوصٍ ثابتة عنه، موجودة في كتبه، دالةٍ على أنه قائل بالأوليات، فإن تمَّ لنا ذلك، فإنه أبلغ دليل على صحة ما قلنا، وبطلان ما زعمه أولئك المغرِّرين. 
النصُّ الأول: قال ابن تيمية: (وأجلُّ القوم الإلهيون، وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري، كالاعتراف بأن المحدَث لا بدَّ له من محدِث، والممكن لا بد له من مرجح، فكما أن هناك مقدمتين إحداهما أنّ هنا حوادث مشهودة، والحادث لا بد له من محدث، والأولى حسية والثانية عقلية بديهية ضرورية، وكذلك أن هاهنا ممكنات، والممكن لا بد له من مرجح واجب، فكذلك ها هنا مقدمتان: إحداهما أن هنا حِكَماً أو منافع مطلوبة، والثانية أنه لا بد لذلك من فاعل قاصد مريد وهما مقدمتان ضروريتان: الأولى حسية، والثانية عقلية، فإن الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث وإن كان في تفاصيل ذلك ما يعلم بالقياس أو الخبر)(
).
ويظهرُ بوضوح تصريحه بأن بعض المقدمات القائمة على المحدِث عقلية بديهية ضرورية، وبعضها ضرورية حسية، فهو يفَـرِّقُ بين الضرورية الحسية والضرورية العقلية، وهما نوعان من الأوليات كما هو معلوم في المنطق في مبحث موادِّ القضايا.
النصُّ الثاني: وقال في أثناء الردّ على المخالفين في بعض الصفات كالعلو ونحوها: (وَهَذَا كُلُّه  تخْلِيطٌ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ، فَأَمَّا تِلْكَ الْقَضَايَا الَّتِي سَمَّوْهَا مَشْهُورَاتٍ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ فَهِيَ مِنْ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ الْبَدِيهِيَّةِ الَّتِي جَزْمُ الْعُقُولِ بِهَا أَعْظَمُ مَنْ جَزْمِهَا بِكَثِيرِ مِنْ الْعُلُومِ الْحِسَابِيَّةِ وَالطَّبِيعِيَّةِ، وَهِيَ كَمَا قَالَ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ مَنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَلْ أَكْثَرُ مُتَكَلِّمِي أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ: أَنَّهَا قَضَايَا بَدِيهِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ ؛ لَكِنْ قَدْ لَا يُحْسِنُونَ تَفْسِيرَ ذَلِكَ. فَإِنَّ حُسْنَ ذَلِكَ وَقُبْحَهُ هُوَ حُسْنُ الْأَفْعَالِ وَقُبْحُهَا وَحُسْنُ الْفِعْلِ هُوَ كَوْنُهُ مُقْتَضِيًا لِمَا يَطْلُبُهُ الْحَيُّ لِذَاتِهِ وَيُرِيدُهُ مِنْ الْمَقَاصِدِ وَقُبْحُهُ بِالْعَكْسِ. وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ. فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالصِّدْقَ وَالْعَدْلَ هِيَ كَذَلِكَ مُحَصِّلَةٌ لِمَا يُطْلَبُ لِذَاتِهِ وَيُرَادُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَقَاصِدِ فَحُسْنُ الْفِعْلِ وَقُبْحُهُ هُوَ لِكَوْنِهِ مُحَصِّلًا لِلْمَقْصُودِ الْمُرَادِ بِذَاتِهِ أَوْ مُنَافِيًا لِذَلِكَ)(
).
فتأمل كيف يعترف هنا، بلا إنكار مسبق، بوجود قضايا عقلية أولية بديهية معلومة لأصحاب العقول، بحيث يجزمون بها أكثر من جزمهم بكثير من العلوم الحسابية والطبيعية. ونسب ذلك لأكثر متكلمي أهل الأرض لا إلى المسلمين منهم فحسب. 
وقال بعد ذلك في أثناء مناقشة هؤلاء الخصوم: (وَأَمَّا زَعْمُهُمْ: أَنَّ الْبَدِيهَةَ وَالْفِطْرَةَ قَدْ تَحْكُمُ بِمَا يَتَبَيَّنُ لَهَا بِالْقِيَاسِ فَسَادُهُ: فَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ بَدِيهِيَّةٍ فِطْرِيَّةٍ فَإِنْ جُوِّزَ أَنْ تَكُونَ الْمُقَدِّمَاتُ الْفِطْرِيَّةُ الْبَدِيهِيَّةُ غَلَطًا مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ غَلَطِهَا إلَّا بِالْقِيَاسِ لَكَانَ قَدْ تَعَارَضَتْ الْمُقَدِّمَاتُ الْفِطْرِيَّةُ بِنَفْسِهَا وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ الَّذِي مُقَدِّمَاتُهُ فِطْرِيَّةٌ. فَلَيْسَ رَدُّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ الْفِطْرِيَّةِ لِأَجْلِ تِلْكَ بِأَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ بَلْ الْغَلَطُ فِيمَا تَقِلُّ مُقَدِّمَاتُهُ أَوْلَى فَمَا يُعْلَمُ بِالْقِيَاسِ وَبِمُقَدِّمَاتٍ فِطْرِيَّةٍ أَقْرَبُ إلَى الْغَلَطِ مِمَّا يُعْلَمُ بِمُجَرَّدِ الْفِطْرَةِ. وَهَذَا يَذْكُرُونَهُ فِي نَفْيِ عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَبَاطِيلِهِمْ).

وفي هذا تصريح ظاهر بأنَّ الأقيسة لا بدَّ أن تتألف بعض قضاياها من مقدمات فطرية بديهية.

وهذا بمجملة كلامٌّ قويُّ الدلالة على ما نريد إثباته، ولو اكتفينا بإيراده وحدَه لكفى، ولكنا نورد معه من النصوص ما يقطع ألسنة الباحثين عن الحق من العقلاء، أمَّا المعاندون فلا يمكن أن تنقطع ألسنتهم، فإنَّا قد ذكرنا من قبلُ ما هو المنطلق الذي ينطلقون منه في دعاويهم، وإنما كلامنا للعقلاء من الناس لا مع مثل هؤلاء، فمناقشتهم والكلام معهم غير مجدية، فغاية ما نسعى إلى كشف مغالطاتهم، وبيان سوء أساليبهم وكثرة كذبهم في بحوثهم أمام الخلق.
النصُّ الثالث: وقال في أثناء الرد على من أنكر نبوة النبي (: (مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُخْرَقَ سَمْعُ أَحَدِهِمْ وَبَصَرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ وَيَرَى مِنْ الْأُمُورِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ ؟ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { إنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إلَّا وَمَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ } " فَهَذَا إحْسَاسٌ بِالظَّاهِرِ أَوْ بِالْبَاطِنِ لِمَا هُوَ فِي الْخَارِجِ. وَكَذَلِكَ الْعُلُومُ الْكُلِّيَّةُ الْبَدِيهِيَّةُ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا حَدٌّ فِي بَنِي آدَمَ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ بَعْضَ النُّفُوسِ يَكُونُ لَهَا مِنْ الْعُلُومِ الْبَدِيهِيَّةِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا وَحْدَهَا أَوْ بِهَا وَبِأَمْثَالِهَا مَا لَا يَكُونُ مِنْ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَكُمْ؟)(
).
ففي هذا الكلام يثبت إمكان وجود علوم بديهية عند بعض الناس، مما لا يكون غيرهم قد علمه، وليس في ذلك ما ينافي العلم عنده، ولا عند غيره من المتكلمين من أهل السنة، فإن الله تعالى قادر على ذلك كله، ولكن مقصودنا هنا أنه يثبت علوما بديهية لا يمكن الشكُّ بها. خلافا لمن يزعم أنه ينفي ذلك. 

النص الرابع: وفي معرض بيان ابن تيمية للطريقة التي تعالج فيها الوساوس التي تعرض على الإنسان في شأن الخالق، وهل له خالق خلقه؟ وهو السؤال الذي ذكره بعض الصحابة للنبي عليه السلام، ذكر أنّ هناك عدة طرق، وقال: (أحدهما: أن يقال البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم، لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية؛ فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري، إذ المقدمات النظرية لو أُثبتت بمقدمات نظرية دائماً لزم الدور القبلي أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء، وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجه؛ فإنَّ العلم النظري الكسبي هو ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر، إذ لو كانت تلك المقدمات أيضاً نظرية لتوقف على غيرها، فيلزم تسلسل العلوم النظرية في الإنسان، والإنسانُ حادثٌ كائن بعد أن لم يكن، والعلم الحاصل في قلبه حادث فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قبله للزم أن لا يحصل في قلبه علم ابتداءً، فلا بدَّ من علوم بديهية أولية يبتدؤها الله في قلبه، وغاية البرهان أن ينتهي إليها، ثمَّ تلك العلوم الضرورية قد يعرض فيها شبهات ووساوس كالشبهات السوفسطائية، مثل الشبهات التي يوردها على العلوم الحسية والبديهية، كالشبهات التي أوردها الرازي في أول محصله، وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع(
).

والشبهات القادحة في تلك العلوم لا يمكن الجواب عنها بالبرهان؛ لأن غاية البرهان أن ينتهي إليها، فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث، ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية والضرورية لم يناظر، بل إذا كان جاحداً معانداً عوقب حتى يعترف بالحق، وإن كان غالطاً إما لفساد عرض لحسّه أو عقله لعجزه عن فهم تلك العلوم وإما لنحو ذلك؛ فإنَّه يعالج بما يوجب حصول شروط العلم له وانتفاء موانعه، فإن عجز عن ذلك لفساد في طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقى والتوجه ونحو ذلك وإلا ترك)(
).
فهذا تصريحٌ آخر منه بأنَّ من ينكر البديهيات فهو سفسطائيٌّ، ليس من الواجب مناظرته؛ فإنه لا يناظر، بل يعالج بالطرق التي ذكرها، وقد نصّ على ذلك أيضا علماء الأشاعرة.

وما ذكره هنا في شأن البديهيات مهمٌّ جداً ومفيد، وصريح في إثبات موقفه الإيجابيٍّ منها خلافاً لما يزعمه بعض المتهوكة. 

النصُّ الخامس: وزاد ابن تيمية من توضيح موقفه في هذه المسألة، بكلام لطيف نذكره لكي يكمل ما نقلناه في النصِّ السابق، فإنَّ له تعلقاً به. 
قال: (والنظريات موقوفة على البديهيات فإذا جاز أن تكون البديهيات مشتبهة فيها حق وباطل كانت النظريات المبنية عليها أولى بذلك، وحينئذ فلا يبقى علم يعرف به حق وباطل، وهذا جامع كل سفسطة.

وبتقدير ثبوت السفسطة لا تكون لنا عقليات يثبت بها شيء فضلا عن أن تعارض الشرعيات) (
).
وهذا صريح في أنَّ إنكار البديهيات فيه إنكار لأصل الأدلة العقلية والبراهين، وأنَّ البراهين موقوفة على البديهيات، وأنَّ البديهيات لا يصح أن تكون محلَّ شك، فإن شكَّ فيها إنسان، فهو سفسطائيٌّ.

النصُّ السادس: قال ابن تيمية: (والمقصود هنا: أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم، فمن عرف أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم، وإن لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ، بل من عرف أن كذا لابد له من كذا أو إنه إذا كان كذا كان كذا وأمثال هذا، فقد علم اللزوم كما يعرف أنَّ كلَّ ما في الوجود آية لله، فإنه مفتقر إليه محتاج إليه لابد له من محدث كما قال تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)، قال جبير بن مطعم: لما سمعت هذه الآية، أحسست بفؤادى قد انصدع!! فإن هذا تقسيم حاصر! يقول: أخُلِقُوا من غير خالق خلقهم، فهذا ممتنع في بداهة العقول، أم خلقوا انفسهم، فهذا أشدُّ امتناعاً، فعلم أن لهم خالقاً خلقهم.

وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الانكار ليبين أن هذه القضية التى استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن لأحد إنكارها؛ فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه، ولا يمكنه أن يقول هذا أحدث نفسه، وكثير من النظار يسلك طريقاً في الاستدلال على المطلوب، ويقول لا يوصل إلى مطلوب إلا بهذا الطريق، ولا يكون الأمر كما قاله في النفي وإن كان مصيبا في صحة ذلك الطريق، فإن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج يسَّر الله على عقول الناس معرفة أدلته، فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وإعلام النبوة وأدلتها كثيرة جداً وطرق الناس في معرفتها كثيرة، وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس، وإنَّما يحتاج إليه من لم يعرف غيره أو من أعرض عن غيره، وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له؛ لأنَّ نفسه اعتادت النظر في الأمور الدقيقة، فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به، ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته، لا لكون العلم بالمطلوب متوقفاً عليها مطلقاً، فإنَّ من الناس من إذا عَرَفَ ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم، أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات؛ ولهذا يرغب كثير من علماء السنة في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة، كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والدور وهو علم صحيح في نفسه)(
).
وهذا الكلام اشتمل على أمور حسنة في المقام، فمن ذلك أن التلازم ضروري في الأدلة والاستدلال، ومنه وجود مقدمات فطرية بديهية في النفوس لا يمكن لأحد إنكارها، مثل قولنا: كل حادث له محدِث، ومنها وجود أدلة عقلية عديدة على النبوة والألوهية وغيرهما من مطالب الدين، ومنها أن الأدلة الكلامية قد تنفع بعض الناس، وهو عين ما قرره أئمة أهل السنة، ولكن الخطأ يكون في حصر النفع بها، وكلامه هنا لا إشكال فيه. 

وعلى كلِّ حال فما ذكره هنا صريح في المقصود الذي نبحث فيه. 

النصُّ السابع: قال ابن تيمية: (والقياس لا بد فيه من قضية عامة، فلزم أن لا يعلم العام إلا بعام، وذلك يستلزم الدور أو التسلسل، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى قضيّة كلية عامة معلومة بالبديهة، وهم يسلمون ذلك وإن أمكن علم القضية العام بغير توسط قياس، أمكن علم الأخرى، فإن كون القضية بديهية أو نظرية ليس وصفاً لازماً لها يجب استواء جميع الناس فيه، بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال الناس، فمن علمها بلا دليل كانت بديهية له، ومن احتاج إلى نظر واستدلال كانت نظرية له، وهكذا سائر الأمور، فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم بلا دليل ولا قياس وليس لذلك حد في نفس القضايا، بل ذلك بحسب أحوال بنى آدم، لم يمكن ان يقال فيما علمه زيد بالقياس أنه لا يمكن غيره أن يعلمه بلا قياس بل هذا نفي كاذب)(
).
في هذا الكلام إثبات وجود المقدمات البديهية، وإن قال إن فيها تفاوتاً، ولكن هذا لا يضر فيما نحن فيه، لأنه يثبت أصل البديهيات، ويسلم إمكان القدح فيها من قبل بعض الناس أو في بعضها، ولكن ذلك لا يستلزم عدم بديهيتها كما هو واضح. 

وفي كلامه أيضاً أنَّ البرهان يجب أن يؤلف من مقدمات بديهية لكي يمكن إقامته على الآخرين، وإلا بطل كونه برهاناً كما تقدم نقله عنه في موضع آخر. 
النص الثامن: قال ابن تيمية: (والهدى هو هدى الخلق إلى الحق، وتعريفهم ذلك وإرشادهم إليه، وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى، وإلا فمجرَّد خبر لم يعلم أنه حق ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدي، وهو سبحانه إذا ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات، وهي الأدلة والبراهين البينة المعلومة علماً يقينياً، إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد تسمى بديهيات وقد تسمى ضروريات وقد تسمى أوليات وقد يقال هي معلومة بأنفسها، فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنَّما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)(
).
وهذا نصٌّ واضح، وفيه يسمي البينات بالأدلة والبراهين، ويصرح بأنها تتألف من مقدمات تنتهي إلى بديهيات وأوليات، وهو نصٌّ واضح لما نريد إظهاره.
النصُّ التاسع: من المعلوم أنَّ ابن تيمية قد هاجم المنطق في كتاب سماه بـ(نقض المنطق)، وكتب في ذلك كتباً وفتاوى أخرى، وليس هدفنا أن نبين تفاصيل موقفه من القياس والمنطق، ولكن لا بدَّ أن نمهد بذكر بعض ما يتعلق بالقياس لما لذلك من تعلق بهذا النصِّ المهم الذي تعلق به بعض الجهلة، حسبوه شيئاً يخدمهم في زعمهم نفيَ البديهيات والأوليات، وليس بشيء من ذلك، ولكن وهمهم أفضى بهم، وكذبهم على الخلق جرأهم على ذلك. 
فقد بيَّن ابن تيمية أن صورة القياس فطرية معلومة لدى كلِّ إنسان، ولكنه اعترض على المناطقة الذين طولوا في الكلام في تفاريع المنطق، واعتبر ذلك من عيهم وتحاذقهم، وأنهم طوَّلوا فيما لا حاجة إليه. 

ثم شرع في نقد ما قالوه فقال: (الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ لَا يُفِيدُ عِلْمًا إلَّا بِوَاسِطَةِ قَضِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ مُوجَبَةٍ)، وقد تكلمت على فساد قوله هذا وذلك في كتاب تدعيم المنطق، فبينتُ أن هذا ليس بشرط في الأقيسة كلها، بل قد يكون شرطاً في بعضها، دون بعض، وأن القياس قد يتم في بعض أشكاله بلا ودود مقدمة موجبة كلية كما زعم، ولكن نقد كلامه ليس مرادنا هنا. 

وبناء على ذلك شرع في الكلام على مواد القضايا، ومنها الأوليات التي ذكرها المناطقة، فقال: (ثُمَّ قَالُوا: إنَّ مَبَادِئَ الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِيِّ هِيَ الْعُلُومُ الْيَقِينِيَّةُ الَّتِي هِيَ الْحِسِّيَّاتُ الْبَاطِنَةُ وَالظَّاهِرَةُ وَالْعَقْلِيَّاتُ وَالْبَدِيهِيَّاتُ والمتواترات وَالْمُجَرَّبَاتُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ: الْحَدْسِيَّاتُ)، وشرع من بعدُ في نقد كلامهم، بمحاولة إثبات عدم تحقق الشروط في هذه القضايا الأولية، فقال: (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحِسِّيَّاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ قَضَايَا كُلِّيَّةٌ ؛ إذْ الْحِسُّ الْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ لَا يُدْرِكُ إلَّا أُمُورًا مُعَيَّنَةً لَا تَكُونُ إلَّا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ أَدْرَكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ بِالْحِسِّ فَهِيَ تَبَعٌ لِلْحِسِّيَّاتِ. وَكَذَلِكَ التَّجْرِبَةُ إنَّمَا تَقَعُ عَلَى أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْسُوسَةٍ. وَإِنَّمَا يَحْكُمُ الْعَقْلُ عَلَى النَّظَائِرِ بِالتَّشْبِيهِ وَهُوَ قِيَاسُ التَّمْثِيلِ وَالْحَدْسِيَّاتِ - عِنْدَ مَنْ يُثْبِتُهَا مِنْهُمْ - مِنْ جِنْسِ التَّجْرِيبِيَّاتِ. لَكِنَّ الْفَرْقَ: أَنَّ التَّجْرِبَةَ تَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمُجَرِّبِ كَالْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْحَدْسُ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ فِعْلٍ كَاخْتِلَافِ أَشْكَالِ الْقَمَرِ عِنْدَ اخْتِلَافِ مُقَابَلَتِهِ لِلشَّمْسِ. وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَجْرِبَةٌ عِلْمِيَّةٌ بِلَا عَمَلٍ فَالْمُسْتَفَادُ بِهِ أَيْضًا أُمُورٌ مُعَيَّنَةٌ جُزْئِيَّةٌ لَا تَصِيرُ عَامَّةً إلَّا بِوَاسِطَةِ قِيَاسِ التَّمْثِيلِ)، ولا يهمنا كما قلنا تعقبه فيما قاله هنا، ولكنا أوردناه لإتمام معنى كلامه ولنوفر على القارئ الرجوع إلى كتابه. 

والمهم المقصود من كلامه ما نقد به كلامهم عن البديهيات، فقد قال: (وَأَمَّا الْبَدِيهِيَّاتُ -وَهِيَ الْعُلُومُ الْأَوَّلِيَّةُ الَّتِي يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي النُّفُوسِ ابْتِدَاءً بِلَا وَاسِطَةٍ مِثْلُ الْحِسَابِ وَهِيَ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ- فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ الْعِلْمَ بِشَيْءِ مُعَيَّنٍ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مِثْلُ الْحُكْمِ عَلَى الْعَدَدِ الْمُطْلَقِ وَالْمِقْدَارِ الْمُطْلَقِ وَكَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الْمُسَاوِيَةَ لِشَيْءِ وَاحِدٍ هِيَ مُتَسَاوِيَةٌ فِي أَنْفُسِهَا. فَإِنَّك إذَا حَكَمْت عَلَى مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ لَمْ يَكُنْ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْحِسِّ مِثْلُ الْعَقْلِ. فَإِنَّ الْعَقْلَ إنَّمَا هُوَ عَقْلُ مَا عَلِمْته بِالْإِحْسَاسِ الْبَاطِنِ أَوْ الظَّاهِرِ بِعَقْلِ الْمَعَانِي الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ. فَأَمَّا أَنَّ الْعَقْلَ الَّذِي هُوَ عَقْلُ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الَّتِي أَفْرَادُهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ حِسٍّ فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ. وَإِذَا رَجَعَ الْإِنْسَانُ إلَى نَفْسِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ الْحِسِّ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ لِكُلِّيَّات مُقَدَّرَةٍ فِي نَفْسِهِ مِثْلُ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْمُسْتَقِيمِ وَالْمُنْحَنَى وَالْمُثَلَّثِ وَالْمُرَبَّعِ وَالْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ وَالْمُمْتَنِعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَفْرِضُهُ هُوَ وَيُقَدِّرُهُ. فَأَمَّا الْعِلْمُ بِمُطَابَقَةِ ذَلِكَ الْمُقَدَّرِ لِلْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ وَالْعِلْمُ بِالْحَقَائِقِ الْخَارِجِيَّةِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْحِسِّ الْبَاطِنِ أَوْ الظَّاهِرِ)(
).
وكما يرى المدقق، فإنَّ ابن تيمية لم يقدح في البديهيات، ولا في وجودها، ولا في قطعيتها، ولا في أنها فطرية بمعنى أن الإنسان العاقل لا يمكنه إنكارها، ولكن غاية ما ذكره أمرٌ واحد كرره بطريقتين اثنتين حاصله: أن البديهيات يقينية، ولكن لا يمكن بالاعتماد عليها وحدَها أن نعلم موجوداً خارجياً معيَّناً مشاراً إليه، بل إن العلم بذلك المعين الخارجي –من حيث هو كذلك- لا يمكن إلا بالحس أو بواسطته. 

ولكنه يبدو أنه خلط في كلامه –بقصد أو بغير قصد- بين المفاهيم الكلية كمفهوم المثلث والمربع والممتنع، ونحوها، وبين البديهيات التي هي قضايا، كاستحالة اجتماع النقيضين، وضرورة وجود محدِث لكل حادث، ونحوها، فتناول في بحثه وتعليقه الذي ذكره في آخر كلامه المفاهيم العقلية الكلية، وذكر أن الإنسان وإن علم تلك المفاهيم الكلية وثبتت في عقله -بغض النظر عن أن جميع هذه المفاهيم مصدرها الحس أو أن بعضها الحسّ مع التجريد وبعضها عقلية محضة- إلا أنّ الإنسان لا يمكنه بمجرد الاعتماد على هذه المفاهيم أن يحكم على الموجودات الخارجية المتعينة، فيقول إن مفهوم المثلث الحاصل في العقل مطابق لأمر خارجي بمجرد الاعتماد على ذلك المفهوم، وأن مفهوم المربع كذلك له ما صدق يصدق عليه بمجرد الاعتماد على ذلك المفهوم، وكذلك مفهوم الواجب، بل لا بدَّ من الاعتماد على الحسّ أو التجربة ونحوهما. 

وخلاصة ما يريده ابن تيمية أن الحكم على متعين خارجي لا يمكن أن يتمَّ إلا بتوسط الحس، فلا ينفع مجرد الاعتماد على الكليات العقلية للاستدلال على وجود الله تعالى أو غيره، ولذلك قال: (فَإِذَا اجْتَمَعَ الْحِسُّ وَالْعَقْلُ - كَاجْتِمَاعِ الْبَصَرِ وَالْعَقْلِ - أَمْكَنَ أَنْ يُدْرِكَ الْحَقَائِقَ الْمَوْجُودَةَ الْمَعْنِيَّةَ وَيَعْقِلَ حُكْمَهَا الْعَامَّ الَّذِي يَنْدَرِجُ فِيهِ أَمْثَالُهَا [ لَا ] أَضْدَادُهَا وَيُعْلَمُ الْجَمْعُ وَالْفَرْقُ. وَهَذَا هُوَ اعْتِبَارُ الْعَقْلِ وَقِيَاسُهُ. وَإِذَا انْفَرَدَ الْإِحْسَاسُ الْبَاطِنُ أَوْ الظَّاهِرُ أَدْرَكَ وُجُودَ الْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ. وَإِذَا انْفَرَدَ الْمَعْقُولُ الْمُجَرَّدُ عَلِمَ الْكُلِّيَّاتِ الْمُقَدَّرَةَ فِيهِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ لَهَا وُجُودٌ فِي الْخَارِجِ وَقَدْ لَا يَكُونُ وَلَا يُعْلَمُ وُجُودُ أَعْيَانِهَا وَعَدَمُ وُجُودِ أَعْيَانِهَا إلَّا بِإِحْسَاسِ بَاطِنٍ أَوْ ظَاهِرٍ).
وخلاصة كلامه أن الإحساس منفرداً يُدرَك به المتعين الخارجيُّ، والمعقول منفرداً يدرك به الكليات المقدرة التي لا يستلزم وجودها عقلاً وجودَها خارجاً، فإذا انضمَّ الحس (باطنا أو ظاهراً) أمكن تعيين وجود ما تصدق عليه أو عدمه. 
وخلص مما سبق إلى النتيجة التالية: (فَالْعُلُومُ الْأَوَّلِيَّةُ الْبَدِيهِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَيْسَتْ إلَّا فِي الْمُقَدَّرَاتِ الذِّهْنِيَّةِ كَالْعَدَدِ وَالْمِقْدَارِ لَا فِي الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ الْمَوْجُودَة).
وليس في هذا القول نفيٌ لأصل العلوم البديهية، ولكن فيه أنَّها لا يستفاد منها وحدَها إلا في الذهن، ولكن ما النتيجة النهائية من هذه المقدمات التي حاول ابن تيمية أن يثبتها؟ 

قال: (فَإِذَا كَانَتْ مَوَادُّ الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِيِّ لَا يُدْرَكُ بِعَامَّتِهَا إلَّا أُمُورٌ مُعَيَّنَةٌ لَيْسَتْ كُلِّيَّةً وَهِيَ الْحِسُّ الْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالتَّوَاتُرُ وَالتَّجْرِبَةُ وَالْحَدْسُ وَاَلَّذِي يُدْرِكُ الْكُلِّيَّاتِ الْبَدِيهِيَّةَ الْأَوَّلِيَّةَ إنَّمَا يُدْرِكُ أُمُورًا مُقَدَّرَةً ذِهْنِيَّةً لَمْ يَكُنْ فِي مَبَادِئِ الْبُرْهَانِ وَمُقَدِّمَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ مَا يُعْلَمُ بِهِ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ لِلْأُمُورِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْخَارِجِ وَالْقِيَاسُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إلَّا بِوَاسِطَةِ قَضِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ. فَامْتَنَعَ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ فِيمَا ذَكَرُوهُ مِنْ صُورَةِ الْقِيَاسِ وَمَادَّتِهِ حُصُولُ عِلْمٍ يَقِينِيٍّ. وَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ).

وهذا الكلام يتألف من مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: مواد القياس البرهاني (الْحِسُّ الْبَاطِنُ وَالظَّاهِرُ وَالتَّوَاتُرُ وَالتَّجْرِبَةُ وَالْحَدْسُ ) لا يستفاد منها إلا أمور معينة، وأما الكليات البديهية الأولية فلا يدرَك بها إلا أمور مقدرة ذهنية. 

المقدمة الثانية: لا يستفاد من القياس إلا بوجود مقدمة كلية موجبة. 

النتيجة: لا يمكن استفادة قضية كلية لأمور موجودة في الخارج.وأيضا: لا يستفاد من القياس علم يقينيٌّ. 

هذا هو خلاصة زعمه، ولو أردنا تحليل كلامه بصورة عامة، لطال المقام، ولكنا نقتصر على المقصود المهم هنا المتعلق بأصل البحث، فنقول: لا يوجد في كلامه أيُّ قدحٍ في البديهيات، غاية الأمر أنه يزعم أن البديهيات لا وجود لها في الخارج بذاتها، والقدر الذي نحتاج إليه هنا، هو تسليمه بوجود البديهيات سواء سلَّم أنها كلية، أو لا، وسواء سلم أن لها وجودا في الخارج أو لا. 

ولكنا نزيد فنقول: إنّ أحدا لم يقل إن البديهيات –من حيث هي كلية ذهنية- يستفاد منها أمور خارجية، ولكن الناس يقولون: إننا بواسطة تلك البديهيات الذهنية نستفيد علما بما في الخارج، ونضرب أمثلة على ذلك: 

مثال (1)

مقدمة أولى: زيد موجود (مقدمة حسية). 

مقدمة ثانية: الوجود والعدم لا يجتمعان. 

نتيجة: زيد ليس معدوماً، أو زيد ليس موجوداً ومعدوماً معاً. 

التعليق: في هذا المثال: استفدنا يقينا بوجود زيد وانتفاء عدمه، بانضمام المقدمة القائلة باستحالة اجتماع النقيضين معا. 

مثال (2)

مقدمة أولى: زيد موجود. (حسية)
مقدمة ثانية: الشيء هو هو. (بديهية)

نتيجة: زيد ليس عمراً، زيد –ما دام هو زيد- ليس أيَّ شيءٍ غيرِ زيد. 

التعليق: استفدنا من الاستعانة بالبديهية المذكورة استحالة كون زيد حال هو زيد أيَّ شيء آخر غير زيد، وهو علم يقيني، قد يرده الشك والريب لو لم ننتبه إلى المقدمة البديهية المذكورة. 

مثال (3)

مقدمة أولى: زيد حادث. (حسية)
مقدمة ثانية: لكل حادث محدِثٌ غيره. (بديهية). 

نتيجة: لزيد محدث غير زيد. 

مثال (4)

مقدمة أولى: العالم حادث(حسية). 

مقدمة ثانية: لكل حادث محدِث غيره، أو الحادث لا بد له من سبب مرجِّحٍ. (بديهية).

نتيجة: العالم له محدِثٌ غير العالم. 

التعليق: رأينا أنه بالاعتماد على البديهيات المذكورة، يمكن الوصول إلى اليقين بالمقدمة المتعينة، فتكون البديهيات المذكورة مساعدة في الحصول على اليقين لقضية جزئية. 
وعلى ذلك فإننا لا نرى لكلام ابن تيمية قواماً أصلاً، فإن البديهيات بعينها وإن لم يكن لها وجود في الخارج من حيث هي هي، أي إننا لا نرى في الخارج موجوداً ثابتاً يقال له: (النقيضان لا يجتمعان ولا يفترقان)، ولا نرى موجوداً ثابتاً في الخارج يقال له: (لكل حادث محدِثٌ)، ولم يقل أحد بذلك الزعم، ولكنَّـا نعلم أن العالم الخارجي لا يمكن أن يتحقق إلا طبقاً لهذه البديهيات، فمهما حدث حادث، فيجبُ أن يكون له سبب، ومهما وجد شيء، فإنه يستحيل أن يكون قد اجتمع في عين وجوده عدمُه، وهكذا، فهذا هو مفهوم البديهيات، وليس كما يوهم ابن تيمية. 
فإذا عرفنا المراد من البديهيات، علمنا أنها عامة من حيث الصدق على جزئياتها، وإن لم تتحق هي (أي البديهية) بعينها في الخارج. 

ومما سبق، يتبين لك أنَّ ما زعمه ابن تيمية من أنه لا يمكن الوصول إلى موجود متعين في الخارج عن طريق البديهيات الذهنية، فإن قصد أننا لا ندركه بعينه إلا عن طريق آخر غير البديهيات، فلا خلاف فيه، وإن قصد أن هذا الأمر يقدح في كلية البديهيات ويقدح في إمكان بناء العلوم عليها مطلقا فهو غلط بل مغالطة. 
وإلا فكيف يمكن إثبات وجود الله تعالى عقلاً إلا عن طريق توسط الاعتماد على بعض المقدمات البديهية، كقولنا: (لكل حادث محدِث)، وقد نصَّ على ذلك هو أيضاً ولم يخالف في هذا القدر، وبعد إجراء دليل وجود الله تعالى، يعلم الإنسان بعقله أنه لا بد من وجود إله، وعدم تعيينه هنا، إن قصد به عدم إدراكه بذاته، فهو مسلَّم، ولا يستلزم نفي العلم به، وإن قصد به عدم العلم به مطلقاً، فغير مسلَّم كما هو ظاهر. 
وليت شعري ما المقصود بالعلم بوجود الله تعالى إلا هذا المعنى، وهل يريد ابن تيمية من العلم بوجود الله تعالى عقلا أو فطرة أنه مدرك بعينه كما يدرك الواحد الموجود المتعين أمامه، إن قصد هذا، فهو سفسطة، وإلا فلا داعى للخلاف مماحكة. 

ثمَّ زعمه بعد ذلك: (فَتَدَبَّرْ هَذَا فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ عَظَائِمِ الْعُلُومِ الَّتِي يَظْهَرُ لَك بِهِ مَا يَجِلُّ عَنْ الْوَصْفِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّرِيقَةِ الْفِطْرِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ السَّمْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ وَبَيْنَ الطَّرِيقَةِ الْقِيَاسِيَّةِ الْمَنْطِقِيَّةِ الْكَلَامِيَّةِ) ، مجرد كلام لا حاصل تحته، فلم يظهر فرقاً مطلقاً، بل كان كلامه عارياً عن المعنى المطلوب المؤثر في الفرق بين الطريقة الكلامية، والطريقة القرآنية، بل الطريقة القرآنية هي عين الطريقة الكلامية، والطريقة الكلامية راجعة إلى الطريقة القرآنية (أي الطريقة التي ذكرها القرآن في العديد من الآيات)، وزعم ابن تيمية المخالفة مجرد مماحكة منه لمحاولة التبرؤ من الكلام بأي طريقة، وقد وضحنا فيما مضى أنه متكلم كغيره من المتكلمين، لا يفترق عنهم إلا في النتائج التي يزعم أنها الحقُّ عنده. 
وقد يظهر لي أنَّ ابن تيمية قد تبين له –بعدُ- اختلال كلامه، من الجهة التي أشرنا إليها، وهي قدحه في كلية البديهيات؛ ولذلك نراه قد قال بعد سطور: (وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا يُمْكِنُ النِّزَاعُ فِيهِ إلَّا الْقَضَايَا الْبَدِيهِيَّةُ فَإِنَّ فِيهَا عُمُومًا وَقَدْ يَظُنُّ أَنَّ بِهِ تَعَلُّمَ الْأُمُورِ الْخَارِجَةِ فَيَفْرِضُ أَنَّهَا تُفِيدُ الْعُلُومَ الْكُلِّيَّةَ. لَكِنَّ بَقِيَّةَ الْمَبَادِئِ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ كُلِّيٌّ. فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مُقَدِّمَةَ الْبُرْهَانِ إلَّا الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةَ الْبَدِيهِيَّةَ الْمَحْضَةَ. إذْ هِيَ الْكُلِّيَّةُ)، فهذا اعترافٌ صريحٌ بالتسليم بأنَّ البديهيات كلية، ولكنه بقي على زعمه بأنها لا تفيد إلا أموراً ذهنية لا خارجية، وقد بينا ما فيه.
وقد اعتمد بعض الحداثيين الوضعيين على كلام ابن تيمية السابق، الذي يقدح فيه بكلية البديهيات وأنها لا تفيد إلا أموراً ذهنية، فحاول الاستدلال به على أن الرجلَ ينكر البديهيات من أصلها، ويوافق العلمانيين والوضعيين في كون البديهيات مسلمات اجتماعية أو تحكمية أو غير ذلك، مما يبطل إمكان البرهان من أصله، وهذا معارض لكلام ابن تيمية كما تبين لنا. 
فظهر من ذلك أنه لا يلتفت إلى غير ما قررناه في هذا المقام، وأنّ ما يتعلق به بعض المغترين مجرد سراب بقيعة حاصلة في أذهانهم الخالية عن العلوم والتحقيق. 

بل يظهر لنا أيضاً، أنه يلزم ابن تيمية أن القياس يمكن الوصول به إلى أمور جزئية على الأقل، وهذا إن أنكر وجود مقدمات كلية، وهذا ما اعترف به في أواخر كلامه السابق وسننقله هنا للبرهان على سداد قول علماء أهل السنة، واختلال مخالفيهم، فقد قال: (فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ الْعَقْلِيَّ الْمَنْطِقِيَّ الَّذِي وَضَعُوهُ وَحَدَّدُوهُ لَا يُعْلَمُ بِمُجَرَّدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْعُلُومِ الْكُلِّيَّةِ الثَّابِتَةِ فِي الْخَارِجِ. فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ: " إنَّهُ مِيزَانُ الْعُلُومِ الْكُلِّيَّةِ الْبُرْهَانِيَّةِ " وَلَكِنْ يُعْلَمُ بِهِ أُمُورٌ مُعَيَّنَةٌ شَخْصِيَّةٌ جُزْئِيَّةٌ وَتِلْكَ تُعْلَمُ بِغَيْرِهِ أَجْوَدَ مِمَّا تُعْلَمُ بِهِ)، أليس هذا –بالله عليكم- اعتراف صريح بأن القياس يفيد أموراً معينة شخصية على الأقل!
الخاتمة
ظهر لنا من خلال هذا البحث النتائج الآتية: 

أولاً: ابن تيمية يقول بثبوت البديهيات، وأنها بخلق الله تعالى، وأنها صحيحة وليست باطلة. 

ثانياً: صرَّح ابن تيمية في غير موضع أنَّ من شكك في البديهيات فإنه سفسطائيٌّ، وبهذا يعلن براءته من هذه الطائفة. 

ثالثاً: وجدنا أنه يعترف بأن القياس –وإن أنكر إفادته للعلوم الكلية- يفيد علوماً جزئية. 

رابعاً: رأينا أنَّ هناك اختلالاً في كلامه في بعض المواضع، وقد بينا ذلك في محله، ولكن هذا الاختلاف لا يناقض قطعَه بالبديهيات وبالأحكام السابقة. 

خامساً: رأينا أن ابن تيمية يسلم بالطرق الكلية التي يبتعها بقية المتكلمين من الفرق المختلفة بمن فيهم أهل السنة، تلك القواعد الكلية مثل، إمكان البرهان العقلي، سواء وافقناه على البراهين التي يأتي بها أو خالفناه، وأن البراهين العقلية قد قامت على العقائد الدينية، وذلك بغض النظر وافقناه في تلك البراهين أو خالفناه أيضاً.

سادساً: ابنُ تيمية متكلِّمٌ كغيره من المتكلمين، وله مذهبه العقائدي الذي يدافع عنه بشتَّى الطرق والأساليب، ومنها العقلية عنده والنقلية، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إنه ينفي علمَ الكلام من أصله. 

وندعو الله تعالى أن نكون قد أصبنا في هذا البحث
والله الموفق وإليه المآب
سعيد فودة




موقف ابن تيمية 


من


 الأدلة العقلية

















تأليف


سعيد فودة











(�) النبوات، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728، دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة – 1386. ص159، وص149 من طبعة دار الفكر. 


(�) النبوات، مرجع سابق، ص156. 


(�) النبوات، مرجع سابق، ص157، وفي طبعة دار الفكر، ص146. 


(�)درء تعارض العقل والنقل، اسم المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الوفاة: 728هـ ، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1417هـ - 1997م. ، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. (2/224). 


(�) درء التعارض، مرجع سابق، (7/178). 


(�)كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. (12/140). 


(�) هذا تصريح واضح بأن الكلام المذموم إنما هو المشتمل على باطل، وأيضا تصريح بأن السلف كانوا أعرف بالأدلة العقلية والحجج النظرية مما يظنُّ بهم البعض. فيدلُّ ذلك على أنَّ الكلام الصحيح الموافق للكتا بوالسنة لا يجوز ذمه بوجه من الوجوه. 


(�) درء التعارض، مرجع سابق، (7/176-177).


(�) درء التعارض، (1/198).


(�) درء التعارض،(8/37). 


(�) درء التعارض، (8/37). مرجع سابق. 


(�) درء التعارض، (9/21). مرجع سابق. 


هذا بعض كلام ابن تيمية الذي علَّقه على ما قرره ابن الزاغوني وجماعة، وننقل هنا جزءاً آخر منه ليساعد على زيادة فهم كلامه، فقال:


(قال: احتجوا أيضا بما ذكروه [ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد هو إمام العمل والعمل تابعه يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم للناس قادة وأئمة يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم ]، قالوا: فوجه الدليل قوله: ( به يعرف الله ويعبد ) وهذا الكلام معروف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، رووه عنه بالأسانيد المعروفة وهو كلام حسن ولكن روايته مرفوعاً فيه نظر.


وفيه: أن الله يعرف ويعبد بالعلم لا بمجرد الغريزة العقلية وهذا صحيح لا ينازع فيه من يتصور ما يقول. ومن يقول: إن المعرفة تحصل بالعقل يقول: إنما تحصل بعلوم عقلية أي يمكن معرفة صحتها بنظر العقل لا يقول: إن نفس العقل - الذي هو الغريزة ولوازمها - يوجب حصول المعرفة والعبادة."


(�) قال ابن تيمية:" واحتجوا على أن المعرفة لا تحصل بمجرد العقل بقوله تعالى: {وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله}وهذه الآية وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع صاحبها مع جحده بآيات الله فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان النافع والمعرفة المنجية من عذاب الله وهذا العقل شرط في العلم والتكليف لا موجب له".


(�) قال ابن تيمية في درء التعارض ناقلا عن أبي يعلى:"إذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك مرسل وإذا ثبت أن هناك مرسل أغنى ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل العقول على إثباته ولأنه لما لم يقف وجود المعرفة على النظر في دلائل العقول بل وجبت بالشرع كذلك طريقها جاز أن يحصل بالشرع دون دلائل العقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ] فحكم بصحة إيمانهم بالدعاء إلى الشهادتين والإجاب إليها من غير أن يوجد منهم نظر واستدلال."[درء التعارض، (9/36).]


(�) علَّق ابن تيمية على كلام أبي يعلى السابق فقال:" ولقائل أن يقول: أما قوله: ( إن المعرفة يجوز حصولها بالشرع ) فهذا مسلم لكن حصولها بالشرع على وجوه:


أحدهما: أن الشرع ينبه على الطريق العقلية التي بها يعرف الصانع فتكون عقلية شرعية


الثاني: أن المعرفة المنفصلة بأسماء الله وصفاته التي بها يحصل الإيمان تحصل بالشرع كقوله تعالى: { ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا }."[درء التعارض،(9/37)].


وقد نصَّ هنا على ما ذكرناه أعلاه، من وجود الأدلة العقلية في الشرع، وإرادة أن المعرفة المفصلة تحصل به لا بالعقل. وهذا القدر لا خلاف فيه أصلا.


(�) درء التعارض،(9/39). 


ذكر ذلك في معرض بيان معنى كلام طائفة أبي الفرج الشيرازي الذين حاولوا الاستدلل على أن وجوب المعرفة وحصولها يكون بالشرع، فقالوا:"لا يخلو إما أن تكون معرفة الباري وجبت أو حصلت بالشرع دون العقل أو بالعقل دون الشرع أو بهما جميعا لا يجوز أن يكون ذلك بالعقل دون الشرع لما بينا، ولا يجوز أن يكون ذلك بالشرع والعقل لأنه لا يخلو إما أن يكون ما يعرف بالعقل يوجد في الشرع أو لا يوجد ولا يجوز أن يقال: لا يوجد في الشرع لأن الله تعالى قال: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} وإذا كان ذلك موجودا في الشرع فلا حاجة بنا إلى ذكر العقل."


(�) ونورد السؤال هنا لأهميته في هذا المقام، فإنه يبرهن أن المسلمين وابن تيمية معهم يقول بوجود أدلة عقلية ليست متوقفة على الإيمان ولا على الدخول في الدين، بها يستطيع الإنسان معرفة رجحان الدين على غيره، وها هو السؤال:" إذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُقَلِّدِينَ وَالنَّصَارَى مُقَلِّدِينَ وَالْيَهُودُ مُقَلِّدِينَ: فَكَيْفَ وَجْهُ الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى وَالْيَهُودِ وَإِبْطَالِ مَذْهَبِهِمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ؟ وَمَا الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى تَحْقِيقِ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَإِبْطَالِ بَاطِلِ الْكَافِرِينَ ؟."


فهذا السائل يطلب البرهان على العقلي على الدين، أي يطلب البرهان الذي لا يتوقف على مجرد السمع والوثوق بصدق الأنبياء لتصديقه، بل بإمكان الإنسان أن يعرف صحة دلالته على حقية الشريعة والأصول الدينية، ولو لم ينتبه إلى صدق الأنبياء. وهذا هو الأصل العظيم الذي ينبني عليه علم الكلام، كما وضحناه في مقالة "جحود آداب الضيافة". وبهذا الكلام يبطل ما يزعمه المرزوقي وغيره من الدعاة للفكر الحداثي الذي يهدف إلى التفلت من حقيقة الأديان وإبطال رجحان دين على غيره.


(�) وهذا الأمر أنكره المرزوقي، فزعم أن المسلمين لم يضيفوا شيئاً مطلقاً في العلوم المنطقية والعقلية، بل زعم أنهم لم يزالوا فيها مقلدين لليونان وغيرهم، فكان من الجاهلين بفضل المسلمين الذين يزعم بغروره أنه يجدد دينهم. وها هو ابن تيمية الذ يتعلق به كثيرا يناقض زعمه، وكفى بذلك شاهدا.


(�) مجموع الفتاوى، (4/210). 


(�) مجموع الفتاوى، (6/71).


(�) كذا في مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (13/138)، وانظر أيضاً (2/570) في النسخة المطبوعة في خمسة مجلدات. ويبدو ظاهراً من السياق بعد هذه الجملة أن من حق العبارة أن تكون:"لا تعلم إلا بالأدلة العقلية"، بزيادة (إلا)، وأيضاً لما عرفناه من أن ابن تيمية يعترف بأن هناك أدلة عقلية قائمة على المطالب التي ذكرها هنا، وخاصة إثبات الصانع.


(�) مجموع الفتاوي، (13/138).


(�) ومما يدلُّ على ذلك أيضا قوله في مجموع الفتاوي:"وهكذا غالب ما بينه القرآن فانه يبين الحق والصدق و يذكر أدلته و براهينه ليس يبينه بمجرد الاخبار عن الأمر كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة و المتفلسفة أن دلالته سمعية خبرية و أنها واجبة لصدق المخبر بل دلالته أيضا عقلية برهانية و هو مشتمل من الأدلة و البراهين على أحسنها و أتمها بأحسن بيان لمن كان له فهم و عقل بحيث إذا أخذ ما فى القرآن من ذلك و بين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول أو يظن فيه ظنا مجردا عن ما يجب من قبول قول المخبر كان فيه ما يبين صدقه و حقه و يبرهن عن صحته."


(�) كما يزعم المرزوقيُّ بلا دليل ولا بينة طبعاً!


(�) درء التعارض، (1/199). 


(�) درء التعارض، (1/252).


(�) أما القدر بمعنى عِظَمِ المنزلة بالاتصاف بالصفات الكمالية والتنزه عن صفات النقص، فإن هذا المعنى يقول به أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، ولا يخالفهم فيه غيرهم من الفرق الأخرى، وليس على هذا المعنى دار النزاع بينهم وبين ابن تيمية، وهذا معلوم لمن لديه أدنى إلمام بالبحوث التي كتبها المتكلمون من الفرق الإسلامية، أما الغرباء عن هذا الفكر المستمدين من متفلسفة الشرق والغرب، الذين لم يقرأوا كتابا كاملا لأحد المتكلمين من أي فرقة من فرق المسلمين، فمن الطبيعيِّ ألا يعرفوا هذه المفاهيم، ومن الطبيعي ألا يهتموا بمعرفتها، لأنها عندهم كلها كلام هراء لا قيمة وراءه، ولا حقَّ في كلام أيِّ طرف مطلقا؛ لأنَّ العقائد عندهم مجرد انفعالات نفسية ينفعل بها الإنسان، فأمر العقيدة موكول إلى العبد وربه، ولا علاقة له بالحق والباطل، وقد بينا ذلك في أكثر من مقالة لنا.


(�) درء التعارض، (7/4).


(�) درء التعراض، (7/8).


(�) الفتاوى الكبرى، (5/311).


(�) بيان تلبيس الجهمية،(1/203).


(�) النبوات، (1/52).


(�) مجموع الفتاوى، (6/73).


(�) مجموع الفتاوى، (12/217).


(�) مجموع الفتواى، (13/138).


(�) بيان تلبيس الجهمية، (1/203). 


(�) مجموع الفتاوي،(9/12). 


(�) مجموع الفتاوي، (9/16).


(�) الرازي لم يشكك في المقدمات البديهية، ولكنه عارض مقدمات ادعى فيها أصحاب المذهب الذي يؤيده ابن تيمية أنها بديهية كالقول بأن الشيء الذي ليس في جهة فليس موجودا، ونحوها من المقدمات التي يستخدمها ابن تيمية لمحاولة إثبات جسمية الله تعالى.


(�) درء تعارض العقل والنقل، اسم المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الوفاة: 728هـ ، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1417هـ - 1997م. ، تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. (3/309).


(�) درء التعارض، مرجع سابق،(6/15).


(�)كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.(9/212). 


وذكر نحو هذا الكلام في: الرد على المنطقيين، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، ص252، 


(�) كتب ورسائل ابن تيمية، مرجع سابق، (9/236).


(�)النبوات، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الوفاة: 728، دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة – 1386، ص165، وص155 من نسخة دار الفكر القديمة. 


(�) مجموع الفتاوي، مرجع سابق، (9/71). 
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